
تیزى وزوجامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

قانون الأعمال:تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:انمن إعداد الطالب

یظةالقبي حفعمیروش محمد عادل

سریر محمد

:لجنة المناقشة

رئیسا.....................................".......ب"إدرنموش أمال، أستاذة محاضرة -

مقررامشرفا و ......................................."ب"ةمحاضر ةأستاذ،القبي حفیظة-

ممتحنا..........................................."ب"حدوش وردیة، أستاذة محاضرة -

2020/2021:تاریخ المناقشة

تنظیم الخدمة ما بعد البیع في 

القانون الجزائري





الحمد الله حمدا یلیث بجلال وجهه وعظیم سلطانه الذي وفقنا 

وقدرنا على عملنا هذا ویسره لنا 

إلى الأستاذة القبي حفیظة 

نتقدم لكم أستاذتنا الفاضلة بجزیل الشكر والامتنان على 

.إشرافكم في إنجاز هذه المذكرة، وعلى نصائحكم وإرشاداتكم القیمة

*محمد عادل و محمد*



هدي هذا العمل أ

إلى كل الأهل والأقارب من بعید أو من قریب

لى كل من ساعدنيإ والى كل الأصدقاء و 

بكلمة أو دعاء 

*محمد*



أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدین العزیزین، وإلى كل أفراد 

عائلتي الكریمة، وإلى كل أصدقائي وزملائي في الدراسة، وإلى كل 

من ساعدني في إنجاز هذا العمل 

*محمد عادل*
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:مقدمة

الصناعي تطورا ملحوظا في العدید من المجالات لاسیما المجال بأسرهشهد العالم 

ئم مع هذه التطورات من العولمة تلاتسارت المجتمعات و والتجاري على الخصوص، 

،شتى أنواعهابالخدمات رتب عن ذلك تدفق هائل للمنتجات و ا تممّ ،الإنتفاع الإقتصاديو 

اقع المعیشي للمستهلك من خلال الإقبال المتزاید على التعاقد الأمر الذي إنعكس على الو 

القرابة ر أو تفكیر بسبب عدم خدمات دون تدبكاله بهدف تحقیق رغباته من سلع و بجمیع أش

.الشروط القانونیة للتعاقداللازمة بالألیات و 

فلم ،یر من العقود بهدف تلبیة حاجیاتهلما كان إرتباط المستهلك مع المهني في الكث

ن الأثر المباشر لهذه العلاقة على الإخلال بالتوازن ، حیث تبیّ إهتماممحلیكن هذا الإرتباط 

الطرف إستغلال المهني میزة التفوق الإقتصادي في مواجهة المستهلك ءالعقدي جرا

العملیة الإستهلاكیة بإعتبار هذا الأخیر بهدف إلى تحقیق ،الضعیف في الرابطة العقدیة

1من محل الإهتمامبحكم أنها 

تهلك لمسللم تعرف القواعد العامة في القانون المدني في الدول إقتصاد السوق تعبیرا 

ها علم هي الأفكار محلّ الإستهلاكالمستهلك والمنتج أو الإنتاج والتوزیع و إذ أنّ ،أو المنتج

ن المفاهیم ها على العدید میضامنلتغییرات الإقتصادیة تترك دائما ماإلا أنّ ،الإقتصاد

عاقد لتحل محلها فكرة المستهلك المشتري أي فكرة التفكرة البائع و فقد تراجعت ،القانونیة

في إذا لم یكن هذا التراجع ظاهرة عامة في جمیع العقود إلا أنه أصبح على الأقل ، و والمنتج

.2نطاق عقد البیع ظاهرة لا یمكن إنكارها

الدولة في القانون  دكتوراهنیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد رسالة لنیل درجة الأحكام القانو ،زوبة سمیرة-1

.1ص، 2016،تیزي وزو،مولود معمري،العلوم السیاسیةالقانون، جامعة كلیة الحقوق و التخصص 

الطور الثالث في دكتوراه نیل شهادة لرسالة، )دراسة مقارنة(حمایة المستهلك  في نطاق العقد ریفیلي محمد،ج-2

، 2018-2017،أدرار،درایةجامعة أحمد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون خاص معمق،الحقوق

.5ص
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قتصاد، فإن المستهلك في علم القانون إذا كان مصطلح المستهلك شائع في علم الإ

هو كل شخص طبیعي أو معنوي یهدف إلى تلبیة حاجیاته عن طریق التعاقد مع محترف أو 

مهني، وهو بالتالي طرف ضعیف في هذه العلاقة التي تستوجب حمایته في مواجهة المهني 

یا العملیة الانتاجیة المتفوق إقتصادیا بحكم موقعه الذي یملك فیه جمیع مقومات الإنتاج وخبا

.1وباعتباره في مرتبة العالم بأسرار الإنتاج، ویفترض فیه هذا العالم بحكم مهنته وتخصصه

مع التطور الصناعي والتجاري وظهور العدید من المشاكل، تفطن المجتمع الأمریكي 

"MARCUSE"للمخاطر التي تواجه المستهلكین من خلال كتابات بعض الفلاسفة مثلا

في "كیندي"، مما أدى إلى تدخل الرئیس الأمریكي "GALBBATIH"قتصادیین مثلوالإ

إعتبر فیها أن المستهلكین هم الطائفة الاقتصادیة 1962سنة "الكونغرس "كلمة أمام 

م، وطالب إصدار تشریعات خاصة تكفل لهم ممارسة حقوقهم كاملة، وبإنتقال هذه هالأ

ریعات التي تهدف إلى حمایة المستهلك في القانون الحركة إلى أوروبا صدرت أوّلى التش

1973دیسمبر 27الفرنسي، والتي جاءت عبارة عن نصوص متناثرة أهمها قانون 

LOI"والمسمى ROYER" المتعلق بالتوجیه الخاص بالتجارة والحرفیین الذي نظم أحكام

ر مدونة الإستهلاك حمایة المستهلك من الدعایة الكاذبة، ثم توالت الأحداث إلى غایة إصدا

19932.

لم یواكب التشریع الجزائري في البدایة هذه الحركة العالمیة وذلك طبیعیة النّظام الذي 

كان سائدا في البلاد منذ الإستقلال بسبب إحتكار الدولة للحیاة الإقتصادیة، مما أدى إلى 

جا إلى نصوص تكفل الدولة بجمیع إجراءات وآلیات الحمایة بینما لم یكن الوضع محتا

خاصة لحمایة المستهلك، وعقب سیاسة الإنفتاح الإقتصادي حاول المشرّع الجزائري مقتدیا 

، فكان قانون 3بالمشرّع الفرنسي إحاطة المستهلك بنصوص قانونیة هامة تهدف إلى حمایته

.05، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(، حمایة المستهلك في نطاق العقدیلي محمدجریف-1

.06، ص المرجع نفسه-2

.المرجع نفسه-3
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المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، أوّل 1989فبرایر 07المؤرخ في 021-89رقم  

تشریع مباشر یهدف إلى ذلك، لكن تبین عجزه في توفیر الحمایة المطلوبة، فصدر قانون 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل 2009فبرایر 25المؤرخ في 032-09رقم 

.2018یونیو 10المؤرخ في 09-18والمتمم بموجب القانون رقم 

ة التي تتمیز بها خدمة ما بعد البیع یرجع السبب في إختیارنا لهذا الموضوع في لأهمی

نظرا لجهل المستهلك بأنها لم تعد مجرد إمتیاز على السلع، بل أصبحت إلزامیة تحقق 

غرض المستهلك من إقتناء المنتوج، والمتمثل في الاستفادة من هذا الأخیر لأطول مدة 

.ممكنة ولیس لمدة محددة كما هو في لإلزام بالضمان

:تالیةیة الالإشكالتطرح 

یعني تحقیق  حمایة لتزام الخدمة ما بعد البیع لإ المشرع الجزائري تنظمهل

كافیة لحقوق المستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة 

الإستهلاكیة؟ 

هذه الإشكالیة كان لابد لنا إتباع المنهج التحلیلي لتحلیل أحكام بعض عنللإجابة 

.ذا الصددالنصوص القانونیة في ه

حیث حاولنا قد عالجنا الموضوع من خلال خطة تتكون من فصلین رئیسیین و 

قوم علیه خدمة ما بعد البیع والأساس التي یلالإلتزاموالقانونیةتوضیح المفاهیم الفقهیة 

.)الفصل الأول(في عن الضمانات الأخرىیزهوتمی

ةصادر ال،06ر عدد .یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك ج،1989فبرایر 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -1

).ملغى(1989ةسنفبرایر08بتاریخ 

الصادرة بتاریخ 15عدد ر.حمایة المستهلك وقمع الغش، جیتعلق ب،2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

03-09یعدل ویتمم القانون رقم 2018یونیو 10مؤرخ في ، 09-18بالقانون رقم ، ومعدل ومتمم2009مارس 08

.2018یونیو 13بتاریخ ةصادر ال35عدد ر.بحمایة المستهلك وقمع الغش، جتعلقالم
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هذا تطبیقبتحدید نطاق عد البیعما بوقمنا بتوضیح النظام القانوني لإلتزام الخدمة 

لإلزام المتدخل على إحترام الأحكام الموضوعیة التشریعیة الإلتزام وكذا الوسائل المستعملة 

هذه في حالة ثبوت مخالفةالمطبقردع الإداري والقضائيكذا الوالتنظیمیة المعمول بهما و 

.)الفصل الثاني(الأحكام 
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الفصل الأول

ماهیة الالتزام بالخدمة ما بعد البیع

سیاسة حمایة المستهلك تفرض من خلال النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي أقر 

القواعد بها المشرع الجزائري على كل متدخل في العملیة الاستهلاكیة، وهي جملة من 

والالتزامات علیه الخضوع لها وعدم مخالفتها، ولعل من بین أهم تلك القواعد والالتزامات، 

.)بیع سلعة أو خدماتسواء بعد (ا بعد التعاقد القواعد التي یلتزم به

بحیث تعتبر هذه القواعد بمثابة حمایة للمستهلك إثر إستعماله لهذه المنتجات، وتفادیا 

ت امنتجات هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعمل هذه القواعد كإجراءالتلحقللأطوار التي قد 

.وقائیة لضبط التصرفات والمعاملات التجاریة العدیدة

، أهم التزام یقع على عاتق المتدخل بعد التعاقد، ألا وهو الالتزام بالخدمة ما بعد البیع

المبحث (ات التقلیدیة عن الضمانقوم علیه وتمییزهیالأساس الذي و ،)المبحث الأول(

.)الثاني
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المبحث الأول

مفهوم الخدمة ما بعد البیع

تعتبر الخدمة ما بعد البیع من الإضافات التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال 

، حیث لم ینص علیها القانون السابق رقم 03-09قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

89-021.

فأعطى بذلك حمایة إضافیة وأكثر فعالیة للمستهلك من بعد انتهاء فترة الضمان، 

تعریف الالتزام بالخدمة ما بعد البیع وخصائصه فما هو ، تمثلت في فترة دخول ما بعد البیع

.المطلب الثاني(، وكذا صوره وشروط صحته )المطلب الأول( (

المطلب الأول

خصائصهالبیع و الالتزام بالخدمة ما بعد تعریف 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-03أقر المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

الغش، إلى جانب حق المستهلك في الضمان حقه أیضا في خدمة ما بعد البیع، وتعتبر هذه 

.الأخیرة وسیلة تنافسیة بجلب الزبائن

، ثم )الفرع الأول(في لبیعتعریف الالتزام بالخدمة ما بعد اسنتطرق في المطلب إلى 

)الفرع الثاني(خصائص الالتزام بالخدمة ما بعد البیعإلى 

،06ر عدد .، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج1989فبرایر سنة 07، مؤرخ في 02-89قانون رقم -1

، 2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09، ملغى بموجب القانون رقم 1989سنةفبرایر8ة بتاریخ الصادر 

، المعدل والمتمم 2009سنةمارس08، الصادرة بتاریخ 15ر عدد .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج

.2018یونیو 13، الصادرة بتاریخ 4ر عدد .، ج2018یونیو 10المؤرخ في 09-18بالقانون رقم 
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الفرع الأول

تعریف الالتزام بالخدمة ما بعد البیع

إلى جانب حق المستهلك في 03-09أقر المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

الخدمة ما بعد البیع أیضا في الخدمة ما بعد البیع وسنحدد تعریف ومقصوده قالضمان ح

.من خلال لتعریف الفقهي والتعریف القانوني

للإلتزام الخدمة ما بعد البیعالتعریف الفقهي:أولا

یستخدم بطریقة مقیدة :"كالتالي"الخدمة ما بعد البیع""كلوددومور"الأستاذفعرّ 

للغایة في اللغة الیومیة، غالب ما یتوافق مع الخدمة التي یقدمها مورد لعملیة حول 

.1"وإصلاح المنتجات، والخدمة ما بعد البیع لها معنى آخر وهو جعل الزبون وفيصیانة 

على :"كما عرفت الخدمة ما بعد البیع من بعض الفقهاء من باب الصیانة على أنها

إعادة الشيء إلى الإصلاح یشمل أساسا العمل الذي یقوم به الصائن أو من ینوب عنه 

كلها طرا علیه تغییر كلي أو جزئي على أحد أجزاء الشيء یوقف عهده الإنتاجي المعتاد

2"عمله كلیا أجزئیا، أو یقلل من جودته المعتادة كما یشمل أیضا تقدیم قطع الغیار

الخدمة التي تتعلق بكل أنواع ":البیع في معناها الواسع بأنهاخدمة ما بعد العرف تُ 

الخدمات التي تعرض بعدم إبرام عقد البیع والتي تتعلق بالسلع المبیعة مهما كانت طریقة 

عملهما، كالتسلیم في محل السكنى أو التركیب أو الصیانة، و بهذا المعنى یكون الضمان 

"اء من هذه الخدمةالقانوني أو الاتفاقي أو الاتفاقي جز 

1-DEMEURRE (claude),” le marketing”, 6eme edition, edition DUNOD, france, 2005, p

254.

.122، ص 2004، دعاوى الضمان في القانون المدني، منشأة المعارف، مصر، أنور العمروسي-2
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ا في المعنى الضیق فیدخل في هذه الخدمة الأداءات التي تكون مقابل دفع تكالیف أمّ 

إضافیة لا یشملها ثمن الشيء المبیع، بحیث یقوم البائع بكل عملیات الإصلاح والصیانة 

.1للمبیع المسلم لكن یجب على المشتري دفع تكالیف إضافیة

لإلتزام الخدمة ما بعد البیعلالتعریف القانوني :ثانیا

، 2009فبرایر سنة 25المؤرخ في03-09من القانون رقم 16تنص المادة 

في إطار :"على أنهالمعدل والمتمم، السالف الذكر، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

خدمة ما بعد البیع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحدد عن طریق التنظیم، أو في كل 

الحالات التي یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة 

.2"صلیح المنتوج المعروض في السوقوت

244-21رفت الخدمة ما بعد البیع المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم كما عُ 

3، المحدد لشروط وكیفیات تقدیم خدمة ما بعد بیع السلع2021و سنةمای21المؤرخ في 

مجموع الخدمات التي یجب على المتدخل تقدیمها عندما :خدمة ما بعد البیع:"على أنه

التصلیح المؤقت، والتصلیح ، مثل خدمات لسلع للاستهلاك، بمقابل أو مجاناتعرض ا

".كذا توفیر قطع الغیار، و ركیب، والمراقبة التقنیة، والنقلوالصیانة، والت

البیع في مجال التجارة الالكترونیة، بعدتطرق المشرع الجزائري أیضا إلى الخدمة ما 

، المتعلق 2018مایو سنة 10المؤرخ في 05-18من قانون رقم 11حیث نصت المادة 

ة یجب أن یقدم المورد الالكتروني العرض التجاري بطریق:"بالتجارة الالكترونیة على أنه

.279، مرجع سابق، ص ریفیلي محمدج-1

.سابق، مرجع 03-09من القانون رقم 16المادة -2

، یحدد شروط وكیفیات تقدیم خدمة ما بعد البیع، ج،ر 2021مایو سنة 31مؤرخ في 244-21رقم مرسوم تنفیذي -3

.2021یونیو سنة 19، الصادرة بتاریخ 45عدد 
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مرئیة ومقروءة ومفهومة، ویجب أن یتضمن على الأقل، ولكن لیس على سبیل الحصر 

1..."شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البیع -...المعلومات الآتیة 

لخدمة ما بعد لیلاحظ من النصین إلى أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمفهوم الضیق 

یجب على المتدخل أن یضمنها البیع باعتبارها أنها لا تدخل في إطار الضمان القانوني، بل 

.تكالیف یدفعها عند تأدیة الخدمةللمستهلك، وذلك لقاء

الفرع الثاني

خصائص الالتزام بالخدمة ما بعد البیع

نتعرض في هذا الفرع إلى خصائص الإلتزام بالخدمة ما بعد البیع، ویتمثل في س

)ثانیا(یع وعدم مجانیة الإلتزام بالخدمة ما بعد الب،)أولا(إلزامیة الإلتزام بالخدمة ما بعد البیع 

لتزام بالخدمة ما بعد البیع إلزامیة الإ :أولا

جاء بها قانون حمایة المستهلك في خدمة ما بعد البیع من المستجدات التي التعتبر 

، إذ لا السالف الذكر)ملغى(02-89الفراغ التشریعي الذي ساد القانون رقم ءسبیل مل

من القانون 16المادة تتوقف حمایة المشرع للمستهلك بمجرد انتهاء مدة الضمان، بل ألزمت

المتدخلین بتنظیم ، السالف الذكر،، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09رقم 

.عملیة خدمة ما بعد البیع 

یلاحظ غیاب هذه الخدمة بالنسبة للعدید من المنتوجات واقتصارها على غیر أنه 

السیارات وبعض الأجهزة الكهربائیة، وكذا جهل أغلب المستهلكین بإلزامیة تقدیم هذه الخدمة 

في جعل هذا الالتزام وسیلة ة القانون، وهو ما أدى إلى استغلاله من طرف المتدخلینبقوّ 

یولیو 16، الصادرة بتاریخ 28ر عدد .، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج2018مایو 10مؤرخ في 05-18قانون رقم -1

.2018سنة 
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على إعلاناتهم، لیس "خدمة ما بعد البیع متوفرة"للدعایة عن منتجاتهم، فیضعون عبارة

.1لإعلام المستهلكین وإنما لجذبهم نحو اقتناء منتوجهم

عدم مجانیة الالتزام بالخدمة ما بعد البیع:ثانیا

التي تكون مجانیة وعلى نفقة فصل المشرع الجزائري خدمة ما بعد البیع عن الضمان 

بحمایة المتعلق 03-09لقانون رقم افي فقرتها الرابعة من 13المتدخل حسب المادة 

ذلك عكس ما هو علیه الحال ، و السالف الذكر، المعدل والمتمم،المستهلك وقمع الغش

بالنسبة لخدمة ما بعد البیع حیث تكون الأعباء المالیة على نفقة المستهلك، وعلى البائع أن 

یقوم بإعلام المستهلك أثناء إبرامه للعقد بسعر الخدمات ما بعد البیع حتى تكون هناك شفافیة 

بالقواعد المتعلق،02-04وهذا ما نصت علیه المادة الرابعة من القانون رقم في العقد، 

ع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار یتولى البائ:"هنّ على أالمطبقة على الممارسات التجاریة

.2"وتعریفات السلع والخدمات، وبشروط البیع

المطلب الثاني

صور وشروط الالتزام بالخدمة ما بعد البیع

وذلك لابد من معرفة التصرفات التي یقوم بها المتدخل في إطار الخدمة ما بعد البیع 

كون تلكي شروط اللازمة، وأیضا)الفرع الأول(بمعرفة الصور التي یكون علیها هذا الالتزام 

.)الفرع الثاني(خدمة ما بعد البیع الأمام إلتزام ب

، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل نوال)حنین(شعباني -1

، 2012-2011شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.69ص

، 1ر عدد .القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،ج، یحدد2004یونیو سنة 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -2

.، معدل ومتمم2004یولیو سنة 27الصادرة بتاریخ 
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الفرع الأول

البیعصور الالتزام بالخدمة ما بعد 

وصیانة الشيء المبیععن صور الإلتزام بالخدمة ما بعد البیع التي تتمثل في إصلاح 

)الفرع الثاني(فيالالتزام ببیع قطع الغیار الأصلیة اللازمةو ، )الفرع الأول(

إصلاح وصیانة الشيء المبیع:أولا

أن تجرى عرف بالصیانة الإصلاحیة التي یجب تدخل عملیة الإصلاح في نطاق ما یُ 

عندما یحدث تلف أو عطل للجهاز المبیع لتؤدي إلى علاج وإصلاح هذا العطل أو ذلك 

دم خدمة الصیانة من الفنیین المتخصصین القادرین مقّ التلف وإزالة أسبابه، وهي تفرض أنّ 

على الاستجابة الفوریة لمكالمات واتصالات العملاء، كمهندس كهربائي میكانیكي وعامل 

كن إصلاح كل ما یتعلق بالجهاز المبیع من الناحیتین الكهربائیة والمیكانیكیة فني بحیث یم

یلاحظ أن الإصلاح أخص من الصیانة حیث یقصد به، إعادة الشيء المبیع إلى حالته .

لحفظ الشيء في لازمة لالصحیة بعد خلل طرا علیه، بینما الصیانة تشمل جمیع الأعمال ا

ل الوقایة من وقوع الخلل فضلا عن إصلاح الخلل إذا حالة صحیحة، إذ تنطوي على أعما

.1وقع

الالتزام ببیع قطع الغیار الأصلیة اللازمة :ثانیا

،2015فبرایر 8المؤرخ في 58-15من المرسوم التنفیذي رقم 38تنص المادة 

یلزم ":تحدید شروط وكیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة على أنهالمتعلق ب

ة ما بعد البیع للمركبات المبیعة، وذلك عن طریق مستخدمین الوكیل بضمان تأدیة خدم

، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في بن عمارة محمد-1

.49-48ص ، ص2012القانون، كلیة الحقوق، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 
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، بیع قطع الغیار واللوازم الأصلیة أو ...یتمتعون بالمؤهلات التقنیة والمهنیة المطلوبات 

.1"المصادق علیها من طرف الصانع

قوم بتوفیر قطع نستنتج من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري ألزم المتدخل بأن ی

ن الغیار الجدیدة للمستهلك في حالة تلف القطع المستخدمة، ولا یستطیع البائع التخلص م

لتوقف إنتاجها أو ارتفاع سعرها، بل یجب علیه أن لتزماته عدم توافر قطع الغیار اللازمةا

.على تعهد بتوفیر قطع الغیار طوال السنة )المنتج(یؤمن نفسه بالحصول من الصانع

قاهرة أو فع المسؤولیة عن البائع إلا إذا قام بإثبات أن عدم التنفیذ یرجع إلى قوة ر لا تُ 

.2سبب أجنبي أو خطر استیراد قطع الجهاز إثر إعلان حالة الحرب مع الدولة المصنعة

خدمة التسلیم في المنزل:ثالثا

الكهرومنزلیة، بل انتشرت خدمة التسلیم في المنزل، ولم تقتصر على الآلات والأجهزة 

اتسعت دائرة المنتوجات المشمولة بهذه الخدمة، وتتمثل هذه الخدمة في توفیر وسیلة النقل 

الملائمة من مكان البیع، سواء كان محلا للبیع أو مصنعا للإنتاج إلى محل إقامة المشترین 

.3وتكون أتعاب هذه الخدمة مشمولة بثمن البیع

التركیبخدمة :رابعا

المنتج البائع خدمة التركیب، وتزداد أهمیة هذه الخدمة خاصة في بعض یضمن 

الأجهزة التقنیة التي تتطلب مهارة فنیة معینة،من أجل تركیبها وضمان السیر الحسن دون 

ه قد یتسبب التركیب السیئ في إتلاف الجهاز أو التقلیل من فعالیته، ومن مشاكل تذكر، لأنّ 

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات 2015فبرایر سنة 8مؤرخ في 58-15مرسوم تنفیذي رقم -1

.2015فبرایر سنة 08الصادرة بتاریخ ،05ر عدد .الجدیدة، ج

.50جع السابق، ص المر الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري،بن عمارة محمد،-2

حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة لحراري ویزة،-3

.47، ص 2011/2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ماجستیرال
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ارة معینة في التركیب نذكر تركیب جهاز الإنذار في المنزل، أمثلة الأجهزة التي تتطلب مه

.1أو مكان العمل أو مصنع معین وهذه الخدمة عي الأخرى تكون مشمولة في ثمن البیع

الفرع الثاني

شروط الالتزام بالخدمة ما بعد البیع

كون أمام الخدمة ما بعد البیع لابد من توفر شرطین أساسین یتمثل الأول في نلكي 

خدمة ما بعد من الداء الأدفع مقابل ویتمثل الثاني في،)أولا(الالتزام بالضمان فعالیةانتهاء

.)ثانیا(طرف المستهلك 

انتهاء فعالیة الالتزام بالضمان:أولا

هي الحالة التي تنتهي فیها فترة الضمان، یقصد بانتهاء فعالیة الالتزام بالضمان 

الالتزام بالضمان بقوة القانون، أو في الحالة التي لا یمكن هذه المدة ینقضي إنتهاءفبمجرد

دوره، أي أن المتدخل ملزم بصیانة وإصلاح المنتوج الذي ظهر به عیب یؤديللضمان أن 

بعد انقضاء المدة المقررة قانونا للضمان أو أن العیب الذي طرأ على المنتوج كان سبب خطأ 

.2القانونیة لا یغطیهلو كان في المدة صادر عن المستهلك مما جعل الضمان حتى و 

، 2009فبرایر في سنة 25المؤرخ في 03-09رقممن القانون16ت المادة قلقد فرّ 

لتزام بالضمان، خدمة ما بعد البیع والإالضمنیا بین ،3بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق

خدمة ما بعد البیع تدخل حیز التنفیذ بنهایة مدة الضمان، أو في الحالات التي لا الفجعل 

یمكن للضمان أن یؤدي دوره، وعلیه یمكن القول بأن الضمان یتحول إلى خدمة ما بعد البیع 

.47ص مرجع سابق،،لحراري ویزة-1

مجلة الدراسات والبحوث ، "واقع الالتزامات بالضمان وخدمة ما بعد البیع في الجزائر"أمال، قداش سلمى،بوهنتالة -2

.207، ص الحاج لخضر، بدون سنة، 1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 06، العدد القانونیة

سالف معدل ومتمم،لمستهلك وقمع الغش،، یتعلق بحمایة ا2009فبرایر في سنة 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

.الذكر
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غیر أنّ ،إلى تصلیح المنتوجكلیهما یهدفان خاصة أنّ ،بإنهاء الفترة القانونیة أو الاتفاقیة

.بعد البیع تكون بمقابل عكس الالتزام بالضمان خدمة ما ال

دفع مقابل أداء خدمة ما بعد البیع من طرف المستهلك  :ثانیا

یتلقى المتدخل في إطار التزامه بخدمة ما بعد البیع مقابلا یدفعه المستهلك له ولا 

هلك منه یتدخل في ثمن البیع،حیث یقوم المتدخل بإصلاح المنتوج أو صیانته إذا طلب المست

لتزامه هذا ولا یمكن اذلك، لكن بمقابل مادي یدفعه هذا الأخیر ولا یجوز للمتدخل رفض أداء 

ءلته جزائیا، إلا أنه لا یجوز الاتفاق بین المستهلك والمتدخل والمستهلك على أن یكون مسا

الإصلاح أو الصیانة في إطار خدمة ما بعد مجاني،كأن یتم الاتفاق بینهما على أن تكون

صیانة أو إصلاح أول عیب یظهر بالمنتوج بعد انتهاء فترة الضمان على عاتق المتدخل 

.1وذلك في سبیل الترویج لمنتجاته بهدف ترغیب المستهلك بشرائه وزیادة رضاه

.207المرجع السابق، ص ،"واقع الالتزامات بالضمان وخدمة ما بعد البیع في لجزائر"بوهنتالة أمال، قداش سلمى،-1
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المبحث الثاني

أساس التزام الخدمة ما بعد البیع وتمییزه عن الضمانات التقلیدیة

أساس الخدمة ما بعد البیع، حول الأساس الذي یقوم علیه آراء الفقهاء تنوعت 

عقدیة أو تشریعیة، سنتطرق إلى أساس التزام ت اتجاهاتهم حول إقامته على أساس وتعدد

نات اتمییز الخدمة ما بعد البیع عن الضمبكما قاوموا ، )المطلب الأول(الخدمة ما بعد البیع 

حدیث یسمى ضمانإلى ذه الضمانات التقلیدیة یتم معرفة تطور الضمان من هالتقلیدیة لكي 

.)المطلب الثاني(الخدمة ما بعد البیع 

المطلب الأول

الخدمة ما بعد البیعبأساس التزام 

فإنه بالرغم من تعدد الاتجاهات الفقهیة حول لأساس الالتزام بالخدمة ما بعد البیع، 

حسن النیة ،)الفرع الأول(الالتزام بالتسلیم :إلى خمسة أسس، وهيلإحتوائها تم تقسیمها 

ضمان السلامة بالتزام ،)الفرع الثالث(الضمان القانوني للعیوب الخفیة، )الفرع الثاني(

.الخامسعالفر (ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة اوأخیرً ،)الرابععالفر ( (

الفرع الأول

لالتزام بالخدمة ما بعد البیعللتزام بالتسلیم كأساس الإ 

ذهب بعض من الفقه القانوني إلى القول بأنه في مرحلة تنفیذ عقد البیع تتداخل 

عملیة إصلاح الجهاز، المبیع وصیانته مع عملیة تركیب الجهاز وتشغیله، حیث لا یتحقق 

منتجا كان أو (لتزم المورد للجهاز التشغیل ولذلك یالتسلیم النهائي للجهاز إلا بعد إجراء 

.1بإصلاح الأعطال والحوادث التي تقع أثناء مدة التشغیل على أساس التزامه بالتسلیم)بائعا

.18، ص ، المرجع السابق، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائريبن عمارة محمد-1
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یدخل الالتزام بالصیانة في هذه الحالة في نطاق الضمانات العقدیة بحیث یقوم 

من 367المادة من)1(الأولى الفقرةبإصلاح المبیع وصیانة على أساس نص الالتزام 

یتم تسلیم بوضع المبیع تحت تصرف :"التي تنص على أن1الجزائريالمدنيالتقنین

.المشتري بحیث یتمكن من حیازته  والانتفاع به دون عائق "...

یحول دون الانتفاع به، شك أن وجود خلل أو عطل بالشيء المبیع یعتبر عائق لا

الأمر یوجب على البائع القیام بإصلاح المبیع وصیانته وتسلیم المشتري الكتیبات والنشرات 

الخاصة بكیفیة استخدامه وتوقي أعطاله وخصوصا یتم على خطورة معینة أو كان من 

.2ذات التقنیة العالیة كالسحاب الآليالمنتجات 

الفرع الثاني

الخدمة ما بعد البیعحسن النیة كأساس 

الخدمة ما بعد البیع على أساس مبدأ حسن اتجه جانب من الفقه القانوني إلا إقامة 

من التقنین المدني الجزائري، 107النیة الواجب مراعاته أثناء تنفیذ العقد حسب نص المادة 

أنه إذا غیر...یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن النیة :"والتي تنص على أنه

یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ طرأت حوادث استثنائیة عامة لم 

الالتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة،

جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرهق إلى الحد 

.3"ویقع باطلا لكل إتفاق على خلاف ذلكالمعقول،

30بتاریخ، الصادرة 78عدد ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سنةسبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

)معدل ومتمم(، 1975سنةسبتمبر

.19بن عمارة محمد، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص-2

المعدل والمتمم،ي، المتضمن القانون المدن1975ة سبتمبر سن26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 107المادة -3

.سالف الذكر
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علیه یجوز تعدیل العقد إذا طرأت بعد إبرامه حوادث استثنائیة لم تكن متوقعة جعلت 

تنفیذ الالتزام مرهقة على المدین، وهذه نظریة الظروف الطارئة التي استهدفها المشرع 

حیث عمل الفقه الإسلامي الجزائري من الشریعة الإسلامیة، ولم یأخذ بها القانون الفرنسي،

.1بهذه النظریة من قبل أن تعرف في الفقه الغربي بأربعة عشر قرنا

الفرع الثالث

لتزام الخدمة ما بعد البیعلإ كأساس القانوني للعیوب الخفیة الضمان 

، المعدل المدنيالتقنینمن 379وفقا للمادة یلتزم البائع بضمان عیوب المبیع الخفیة 

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل ":نهأوالتي تنص على والمتمم، السالف الذكر، 

المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع 

عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور 

ذه العیوب ع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهبعقد البی

.2..."ولم یكن عالما بوجودها

ظهر من خلال هذا النص أن البائع یضمن إذا كان العیب قدیما ومؤثرا وخفیا بحیث ی

ینقص من قیمة المبیع، أو من نفعه، ویجعل المبیع غیر صالح لتحقیق غایة المشتري من 

ن وجود عیب في مادة الشيء المبیع أو خطأ في تصحیحه أو نقص في إشراءه، ومن ثم ف

المقصودة، ویجعل البائع صفاته وخصائصه الذاتیة یجعلها غیر صالحة لوجهة الاستعمال

.3مسؤولا عن ذلكضامنا و 

1-Nacer (fatiha), L’effet obligatoire du contrat, thèse pour le doctorat, facutlé de droit,

université d’Oran 2, Mohamed Ben Ahmes, Oran, 2003, p 49

، المعدل ، المتضمن القانون المدني1975سنةرسبتمب26، المؤرخ في 58-75ر رقم من الأم379المادة -2

.والمتمم، سالف الذكر

.21الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صبن عمارة محمد،-3
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یتمثل أثر الضمان القانوني للعیب الخفي في التقنین المدني الجزائري بحسب ما إذا 

كان العیب جسیم أو غیر جسیم فإذا كان العیب جسیما بحیث أن المشتري لو كان یعلمه 

مع وقت البیع ما أقدم على الشراء، ثبت للمشتري الحق في الخیار بین استبقاء المبیع 

عما لحقه من ضرر بسبب نقص قیمة المبیع أو نفعه طبقا لقواعد مطالبة البائع بالتعویض 

التعویض عن الضرر طبقا لقواعد وبین رد المبیع إلى البائع وطلبالاستبقاء الجزئي للمبیع، 

:ي الجزائري، والتي تنص على أنهتقنین المدنمن 375الاستفاق الكلي المبنیة في المادة 

قیمة المبیع وقت نزع :أن یطلب من البائعمشتريلع فلفي حالة نزع الید الكلي عن المبی"

الید، قیمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى الملاك الذي نزع ید المشترى عن المبیع، 

المصاریف النافعة التي یمكنه أن یطلبها من صاحب المبیع وكذلك المصاریف الكمالیة إذا 

وى الاستخفاف باستثناء ما كان البائع سيء النیة، جمیع المصاریف دعوى الضمان ودع

كان المشتري یستطیع أن یتقیه منها لو علم البائع بهذه الدعوى الأخیرة طبقا للمادة 

.1"عما طلب فسخ المبیع أو إبطالهوبوجه عام تعویضه 373

الفرع الرابع

خدمة ما بعد البیعبالضمان السلامة كأساس الالتزام 

ه یمكن سلامة المنتجات وخالیة من العیوب، فإنّ ا بضمان یكون البائع أو المنتج ملزمً 

الواقع على عاتقه للالتزام القول بان التزام البائع بإصلاح الشيء المبیع وصیانته یعد تنفیذا 

فلا شك أنه ینبغي على البائع المهني العلم بعیوب المبیع وتلافیها بضمان سلامة المبیع، 

.2ستعمالهعلى النحو الذي یحقق الأمان للمشتري عند ا

المعدل والمتمم، متضمن القانون المدني، ال، 1975سنةسبتمبر26مؤرخ في ال58-75رقممن الأمر375المادة -1

.سالف الذكر

، ص 2004حیة المبیع للعمل مدة معلومة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، لاضمان صمحمد حسین منصور،-2

70.
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"دوى"في هذا المجال، قضت محكمة استئناف  "DOUAI" 04بحكمها الصادر في

، بمسؤولیة الشركة البائعة لخلاط كهربائي، بالرغم من أن هذا الخلاط لم یكن 1954جویلیة 

لاستعماله مشوبا بأي عیب خفي، إلا أن الشركة البائعة أغفلت تعیین الطریقة المثلى 

إحكام ربط الوعاء الزجاجي على دعامته اللولبیة من أهمیته لسلامة وتوضیح ما یمثله 

المستعملین، ولم تبین ما یحب اتخاذه من الاحتیاطات في حالة عدم انتظام أو انحراف هذا 

الوعاء، وبذلك تكون قد أخلت بالالتزام بضمان السلامة المتولد عن العقد وارتكب خطأ یعد 

.1السبب المباشر في وقوع الحادث

، 2005ماي 12في الجزائر قضت محكمة سطیف في حكمها الصادر في 

نتیجة انفجار أنبوب القارورة عند )ع.م(بمسؤولیة شركة الغاز عن الضرر اللاحق بالمشترى 

تسلیمها له بسبب ما أصابها من صدأ نتیجة استعمالها وتداولها لمدة طویلة دون أن تقوم 

.2تحملهاالشركة بفحصها والتأكد من قوة 

الفرع الخامس

ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة كأساس لالتزام الخدمة ما بعد البیع

صلاحیة المبیع للعمل خلال مدة معلومة، بإتقان الأطراف ینشأ التزام البائع بضمان 

صراحة، حیث یضمن البائع الخلل الذي یصیب المبیع بعد التسلیم ولو كان یسیرا أو علیه

.3ظاهران وقد یرد هذا الالتزام بشرط في العقد ذاته أو في اتفاق لاحق

صانة الشيء المبیع بالشرط المدرج في مستند ملحق أو مرفق بذلك ینشأ الالتزام بح

بالعقد الأصلي أو خلق فاتورة السلعة المبیعة، ویرد عادة في صورة عقد إذعان مجسد عقد 

.27بق، ص، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، المرجع السابن عمارة محمد-1

غیر (ضد شركة سونالغاز، )ع.م(456/2005، تحت رقم 12/05/2005أنظر حكم محكمة سطیف الصادر في -2

المرجع السابق، ص .."عمارة محمد ، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدةبن"ن  عنقلا.)منشور

.83و10، ص ص المرجع السابقضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة، محمد حسین منصور،-3
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نموذجي ویلزم البائع بإصلاح المبیع وصیانته إذا ورد ضمان صلاحیة المبیع للعمل في 

لترویج )أو الموزع(وجات التي یعدها المنتج الوثائق الإعلانیة كالنشرات واللوحات والكتال

وجذب المستهلكین ودفعهم إلى الشراء، حیث تدخل هذه المستندات في النطاق منتجاته 

العقدي ویعتبر الضمان الوارد فیها التزاما على عاتق المنتج والبائع بإرادته المنفردة ویحق 

لى القیمة التعاقدیة للمستندات  للمشتري التمسك به في مواجهة الصانع والبائع مستندا إ

.1الإعلانیة المسلمة إلیه وقت البیع والتي تخوله الحق في الحصول على خدمة الصیانة

إذا لم ینفذ البائع التزامه بالصیانة عینا، جاز للقاضي أن یحكم علیه بدفع التعویض 

عدم التنفیذ راجع إلى لعدم تنفیذ الالتزام أو التأخیر فیه ما لم یثبت أنه حسن النیة،  وإن

المعدل والمتمم، من التقنین المدني الجزائري176أجنبي لابد له فیه طبقا لحكم المادة سبب 

إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم :"التي تنص على أنهالسالف الذكر،

تالتنفیذ نشأعلیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه ما لم یثبت أن استحالة

.2"، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامهلهد یعن سبب لا

تبین هذه المادة الأساس الكافي لإقامة الالتزام بصیانة الشيء المبیع على عاتق 

.البائع لصالح المشتري 

المطلب الثاني

الخدمة ما بعد البیع عن الضمانات التقلیدیةالإلتزامتمییز

فقط نقل البائع للمشتري ودفع المشتري مع تطور الزمان، لم یعد البیع عملیة تشمل

الثمن، بل یلزم إلى جانب ذلك أن یحصل المشتري على الخدمات التي كان یصبو إلیها عند 

، دار المعارف، والإیجار، مذكرات في القانون المدني، العقود المسماة، البیع والمقایضة منصور مصطفى منصور-1

.211، ص 1956مصر، 

المعدل والمتمم، ،المتضمن القانون المدني، 1975سنةسبتمبر24مؤرخ في ال58-75رقممن الأمر176المادة -2

.سالف الذكر
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وأیضا أن یكون المبیع سلیما خالیا من كل عیب حتى یمكنه الانتفاع به وإذا .شراءه للمبیع

بائع ضامنا له، وأن یكون المبیع مطابق للمواصفات أو الغرض الذي تم كان عیبا یكون ال

الفرع (التعاقد علیه، وعلیه سیتم التمییز بین الخدمة ما بعد البیع وضمان العیوب الخفیة 

.الفرع الثاني(، الخدمة ما بعد البیع ضمان المطابقة )الأول (

الفرع الأول

عیوب الخفیةالخدمة ما بعد البیع وضمان الالإلتزام

بل ذكر "العیب الخفي"، المعدل والمتمم، السالف الذكر، لم یعرف التقنین المدني

مل تیكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یش:"منه التي جاءت فیها379شروطه في المادة 

المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع 

من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور عیب ینقص 

بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب 

.1..."ولم یكن عالما بوجودها 

الخدمة ما بعد البیع الإلتزامتمییز بینلتسلیط الضوء على عنصر المقارنة وال

، لابد من ذكر الحالات التي لا یسأل فیها البائع عن العیب ةالضمان القانوني للعیوب الخفیو 

.)ثانیا(وأوجه القصور في التزام البائع بالضمان وفق قواعد العیب الخفي ،)أولا(

حالات عدم مساءلة البائع عن العیب الخفي :أولا

الخفي نجد حالة شرط الفاء، وحالة من بین الحالات التي لا یسأل البائع عن العیب 

.العلم بالعیب وحالة الرضاء بالعي، واشتراط عدم مسؤولیة البائع

.56، الخدمة ما یبعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص بن عمارة محمد-1
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:حالة شرط الخفاء -1

من الشروط الأساسیة المطلوبة في ضمان العیب النفي أن یكون خفیا، أي أنه إذا قام 

البائع بإظهار عیب المبیع وقت البیع للمشتري فإنه لا یعد مسؤولا عن هذا العیب، وهذا 

.البائع له یجعله ظاهرا ولیس خفیالانتفاء شرط الخفاء عن العیب الموجب للضمان، فبیان 

التي لم یبینها للمشتري وقت العقد، قى مسؤولا عن العیوب الأخرى غیر أن البائع یب

فالعیب الذي لا یسأل عنه البائع هو الذي أظهره، أما ما أبقاه مخفیا أو لم یصلح المشتري 

.علیه فیبقى ضامنا له 

أما إذا تبین هذا العیب التعاقد فیبقى مسؤولا عنه، كما أن العیب الذي یظهره للمشتري 

یع ثم تمر فترة التعاقد بعدها یتم العقد فإن البائع هذا یبقى ضامنا للعیب، لأن العبرة في المب

.1ان یكون البائع قد بین هذا العیب للمشتري حین البیع ولیس قبله

البیع فإن الأمر یختلف تماما، فالمهني في المنتوج غیر أنه في مجال الخدمة ما بعد 

مستهلك ثم یقنعه بضرورة شراءه وتنتفي المسؤولیة، وإنما الجدید لا یمكنه أن یظهر العیب لل

یبقى مسؤولا حتى وإن كان العیب ظاهرا وأظهره للمستهلك، بل ویلزمه بتوصیله وتركیبه 

من القانون رقم 17المستهلك على علم به فقد نصت المادة وصیانته ومتابعته ولو كان 

:على أنهالمعدل والمتمم، السالف الذكر،،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،09-03

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه "

.2"للاستهلاك بواسطة الوشم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

.59الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صبن عمارة محمد،-1

.سالف الذكرمتمم،معدل و تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،ی، 2009سنةفبرایر25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2
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:بالعیبحالة العلم -2

طریقة للعلم، سواء عن طریق البائع أو يبأإن علم المشتري بما في المبیع من عیب 

عن طریق آخر، ثم أقدم مع ذلك على شراء المبیع فإنه لا یستطیع مطالبة البائع بالضمان 

.زل عن حقه بالمطالبة بضمان العیبلافتراض أنه قد تنا

في هذه الحالة العلم الذي یكون وقت البیع، ویقع على البائع إثبات "بالعلم"یقصد 

علم المشتري بالعیب قبل التعاقد، وله أن یثبت ذلك بطرق الإثبات الجائزة قانونا، لأن علم 

.ما في المبیع من عیب واقعة مادیةالمشتري ب

ه قانونا، غیر أنّ ضمان شراء المبیع مع العلم بالعیب یسقط الإذ أنّ ،هذه مقارنة أخرى

في مجال الخدمة ما بعد البیع فإن العلم بالعیب من شأنه التأكید على الاستفادة من الخدمة 

حتى وإن كان ظاهرا یطلب من المهني تقدیم ما بعد البیع، فالمستهلك إذا ما وجد عیبا 

المنتوج الخدمة له ویقوم هذا الأخیر بها دون تأخیر ودون الاحتیاج یعلم المستهلك بما في

.1من عیب

:حالة الرضاء بالعیب واشتراط عدم مسؤولیة البائع-3

یفترض في عقد البیع أن المشتري لا یكون عالما بالعیب وقت التعاقد، ثم علم بهذا 

وعلیه یسقط العیب بعد إصلاحه علیه أو علم به من شخص آخر ثم رضي بهذا العیب،

)2(من المسؤولیة، وهذا ما یفهم من الفقرة الثانیةحقه في المطالبة بالضمان ویعفى البائع 

حیث تنص المعدل والمتمم، السالف الذكر،من التقنین المدني الجزائري،379من المادة 

.2..."على علم بها غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري :"هعلى أنّ 

.149، ص 1997، العقود المسماة في البیع والإیجار، دار النشر، العراق، علي المادي العبیدي-1

.سالف الذكرمعدل ومتمم،یتضمن القانون المدني،،1975سبتمبر 26مؤرخ في 85-75أمر رقم -2
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بشرط "رضاء المشتري بالعیب اشتراط عدم مسؤولیة البائع، وهو یسمى فمن صور 

منه، ضمن نطاق 384وقد نص التقنین المدني، على هذه الحالة في المادة "البراءة للعیوب

یجوز ":أنهها حیث جاء فیالضمان الاتفاقي وتسمى بالاتفاق على إسقاط الضمان،

الضمان أو أن ینقصا منه وأن یسقطا هذا للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص أن یزیدا في

الضمان، غیر أن كل شرط یسقط الضمان أن ینقصه یقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء 

."العیب في المبیع غشا منه

یقصد بشرط البراءة في الضمان إزالة التزام الضمان من العلاقة التعاقدیة، بحیث لو 

أن یطلب ضمانه، ولا یصح له أن یطلب ظهر في المبیع عیب فلا یستطیع المشتري 

.1تعویضا عن الضرر الذي لحق بسببه

وهذا ما تنص علیه غیر أنه في مجال الخدمة ما بعد البیع لا نجد مثل هذا الشرط،

حمایة المستهلك وقمع المتعلق، 03-09من القانون رقم 13المادة من)4(الفقرة الرابعة

من )01(تنص الفقرة الأولىو ، "لأحكام هذه المادةرط مخالفیعتبر باطلا كل ش:"الغش

یستفید كل مقنن لأي منتوج سواء كان جهاز أو ":هالتقنین ذاته على أنّ منذاتهاالمادة

".زیة من الضمان بقوة القانونأو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیأداة أو آلة

بالضمان القانونيقصور قواعد العیب الخفي في التزام البائع :ثانیا

قصور قواعد العیب الخفي من حیث أشخاص سنتطرق في هذا العنصر إلى قصور 

.)2(قصور قواعد العیب الخفي من حیث موضوع العقد، و )1(العقد

:قصور قواعد العیب الخفي من حیث أشخاص العقد-1

یلاحظ من خلال أحكام ضمان العیب الخفي أن هذه الأحكام لا تفرق بین المتعاقدین 

وما یتواجد فیه من مراكز فعلیة أو واقعیة، إذ أن نصوص القانون تخاطب البائع والمشتري 

.62، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صمحمدبن عمارة -1
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كنموذج نظري مجرد عن أي اعتبار یتعلق بأشخاصهم كالتفرقة بین البائع المحترف أو 

.هي تخاطب جمیع البائعین بالتزامات  مماثلة في مضمونها ومداهاالمهني والبائع العرضي ف

إن ظهور فكرة المستهلك في عقد البیع لتحل محل المشتري، أمر له معناه، فعندما 

في العقد هو فاد منه بالضرورة أن الطرف الآخریعبر عن المشتري بالمستهلك فإن ذلك یست

أن المنتج أو البائع أو المهني من ذلكتخلصباحترافه،وتخصصه و طرف متمیز بقدراته 

.1النظام القانوني الذي ظهر في عقد البیعمن جهة والمستهلك من جهة أخرى، هما طرفا 

القصور في الخدمة ما بعد البیع في مجال أشخاص العقد، الإلتزام بإن ما یمیز 

الضمان "تحل بقوة محل "الخدمة ما بعد البیع"المفاهیم وعلیه ظهرت عبارات جدیدة تحدید 

.إبراز ما یمیزها ، نحاول "التقلیدي

، )أ(حلول عبارة المستهلك محل عبارة المشتريإذن سنتطرق في هذا العنصر إلى 

).ب(:حلول عبارة المهني والمتدخل والمحترف محل عبارة البائع

:حلول عبارة المستهلك محل عبارة المشتري-أ

صناعي نكون حتما أمام مستهلك ومهني، وهذا عندما نكون أمام عقد بیع منتوج

ر قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، یتمتع بإمكانیات اقتصادیة وتنظیم إداري شامل الأخی

یكفل له التحكم في الروابط التعاقدیة التي یكون طرفا فیها، ویبدو ذلك التحكم فعالا عندما

والمهني، والضعف في المركز یفتقد للتخصص الفني یكون الطرف الأخر أي المستهلك 

.2الاقتصادي

لكن هذا سعي الفقه والقضاء في معظم الدول إلى تطویر العدید من القواعد التي 

في العقود التي لا یكون فیها توازن عادل، ووجود مثل هذه القواعد تحمي الطرف الضعیف

.2، ص 2002ى، دار الثقافة، عمان، الحمایة القانونیة للمستهلك، الطبعة الأولعامر أحمد،-1

.64لمرجع السابق، ص، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، ابن عمارة محمد-2
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وهذا ما اتجه إلیه ضرورة لا غنى عنها لمعالجة المساوئ المتولدة عن مبدأ حریة التعاقد

.1القانون الجزائري

03-09من القانون رقم )3(الثالثةفي المادة"المستهلك"ف المشرع الجزائري عرّ 

:التي تنص على أنه، المعدل والمتمم، السالف الذكر،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

خدمة موجهة لاستعمال قتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو كل شخص طبیعي أو معنوي ی"

، إذ 2"النهائي من أجل تلبیة الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

یفهم من هذه المادة أن إذا كان هدف الشخص من الاقتناء تلبیة حاجاته المهنیة فإنه لا 

.یعتبر من قبیل المستهلكین وإنما تعتبر من قبیل المهنیین

:والمتدخل والمحترف محل عبارة البائعحلول عبارة المهني -ب

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09رقممن القانون3عرفت المادة

بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات :"هأنّ ىالمتدخل عل

".للاستهلاك

أما فیما یخص بالنسبة لقانون الممارسات التجاریة، المصطلح هو العون الإقتصادي، 

."المؤسسة"قانون المنافسة فالمصطلح هو 

15المؤرخ في 2663-90من المرسوم التنفیذي رقم )2(عرفت المادة الثانیة 

:، بأنه"المحترف"المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات المهني تحت اسم ، 1990سبتمبر 

العموم كل متدخل علىمنتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع،"

."رض المنتوج أو الخدمة للاستهلاكضمن إطار مهنته في عملیة ع

.64مرجع سابق، ص ،بن عمارة محمد-1

.سالف الذكرمعدل ومتمم،، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009سنةفبرایر25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

، الصادرة 40عدد ر.، یتعلق بضمان المنتوجات، ج1990سبتمبر سنة 15مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم  -3

.1990سبتمبر سنة 19بتاریخ 
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النصوص أنه نظرا لظهور المنتجات الصناعیة المعقدة التي یستنتج من هذه

استخدمت فیها الفنون الصناعیة المتقدمة، والتي ارتبطت بالعدید من المخاطر والأضرار 

التي تصاحب استعمالها، وكان منطقیا أن تتطور وتتسع مسؤولیة منتج تلك المواد تبعا لدوره 

ار التي تسببها تكشف في غالب الأحیان عن المتزاید في تصنیعها وتركیبها، غن الأضر 

منطقیا أن یجتهد الفقه والقضاء في إیجاد عیب خفي یتمثل في خطأ التصنیع ومن ثم كان 

الوسائل القانونیة التي تشدد من مسؤولیة المنتج تلك المواد وتكفل تعویض المضرور وذلك 

.1بتحدید المفاهیم لتحدید المسؤولیات

العیب الخفي في المنتجات الصناعیة غالبا ما یجد مصدره في هنا بالإضافة إلى أن

المرحلة المصاحبة لعملیة الإنتاج، فقد یكون مصدر العیب الخفي عیب في التصمیم الذي 

یسأل عنه البائع المنتج في مواجهة المشتري، فهو المسؤول كقاعدة عامة في تصمیم 

.2الخفي خطأ في التصنیعللبیع وقد یكون مرد العیب المنتجات التي یعوضها 

أكثر من حالة المنتجات أو الآلات التي یشترك في تصنیعهاتبدوا أهمیة تلك التفرقة 

بصفة عامة، إذ أن البائع ومنتج تلك الآلات یتعاقد مع غیره من منتج مثل السیارات والآلات 

الداخلیة في المنتجین ممن یعرفون بأصحاب الصناعة المغذیة على شراء بعض الجزاء 

.تصنیع الآلات التي یقوم بإنتاجها 

ا وبارزا یؤدیه المنتج في عملیة ا مهمً نستخلص من ذلك إلى القول أن هناك دورً 

تصنیع المنتجات كما أنه قد یتدخل أكثر من شخص في صناعة منتج معین، وهذا ما یثیر 

الصناعي بتعقد لمنتج مشاكل فیما یتعلق بتحدید الشخص المسؤول عن العیب، حیث یتمیز ا

شبكات إنتاجیه وتوزیعیه فقط یشترط أكثر من صانع في منتج واحد، كلما ازداد الإنتاج في 

.122، ص 1995القانون المدني الأردني، العقود المسماة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  شرحمنذر الفضل، -1

مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الصناعیة الخطرة، دار الفكرة العربي، القاهرة، محمد شكوى سرور،-2

.76، ص 1983
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حجمه وكمیته فإنه یستقل عن التوزیع بحیث لا یتعامل المشترك غالبا مع المنتج، بل یتعامل 

النتیجة تعدد مع وسیط یقوم بالتوزیع وهو بائع مهني یتخصص في السلع التي یقوم ببیعها وب

.1المهنیون المدنیون بالالتزام في مواجهة المشتري

ذه المصطلحات لها أهمیتها في معرفة الشخص المسؤول عن العیب إن التفرقة بین ه

وهذا المهني،فیها إذا كان مهنیا أو بائعا، وما یترتب عن ذلك من تشدد في مسؤولیة البائع

.العیوب الخفیةا بعد البیع وضمان ما یفرق الخدمة م

:قصور قواعد العیب الخفي من حیث موضوع العقد-2

نصوص التقنین المدني لا تخدم أحكام ضمان العیب الخفي موضوع العقد، إذ أن

بوجه عام وتلك المتعلقة بضمان العیب الخفي تنطبق على الشيء المعیب دون تفرقة بین 

المنتجات الطبیعیة من ثمار وغلال وبین المنتجات الصناعیة، لتحدید أوجه القصور قواعد 

قصور قواعد،)أ(العیب الخفي من حیث الموضوع نتناول أوجه قصور مفهوم العیب الخفي

، قصور العیب الخفي فیما یتعلق بالمدة والإثبات)ب(العیب الخفي فیما یتعلق بالتعویض

).ج(

:قصور مفهوم العیب الخفي-أ

یكون البائع ملزما :"هأنّ ىمن التقنین المدني الجزائري، عل379المادة تنص

إلى المشتري بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم 

فاع به بسبب الغایة المقصودة أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الانت

.2..."منه

.68ون الجزائري، المرجع السابق، صالخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانبن عمارة محمد،-1

.متمم، سالف الذكر، معدل و ضمن القانون المدني، یت1975سنةمبرسبت26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2
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المبیع، یستوجب من قیمة الشيء والذي یأتي بعد عملیة تسلیم فالعیب الذي ینقص 

تسلیم المبیع ودعوى تحریك دعوى الضمان وهناك فرق بین الدعوى التي لا یمكن إثارتها بعد 

وهناك فرق بین الدعوى التي لا یمكن إثارتها بعد تسلیم المبیع، ودعوى الضمان الضمان

من التقنین ذاته، والمحددة بسنة من 383التي یحب رفعها في آجال المنصوص في المادة 

سقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة :"كما جاء نصها كالآتيیوم تسلیم المبیع، 

...."المبیع من یوم تسلیم 

:العیب الخفي الذي یضمنه المنتج تتمثل فیما یليأما عن شروط 

.سلیمألا یشمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت الت-

.أن یكون العیب خفیا ولا یعلمه المشتري -

.1أن یكون سابقا عن التسلیم-

إذا توافرت هذه الشروط یحق للمشتري الذي أصابه ضرر نتیجة عیب في السلعة أن 

یطالب بالتعویض سواء كان البائع عالما أو غیر عالما بالعیب الخفي، وذلك على أساس 

ضمانه لجودة ما یقدمه وقرینة علم البائع بالعیب قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس تستند إلى 

24وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ فين جانبه فكرة افتراض الخطأ م

العیب الخفي هو العیب الذي لا :"، إذ قضت بأنه103404، ملف رقم 1993نوفمبر 

یستطیع الشخص العادي اكتشافه وبالتالي یضمنه البائع، ومسألة تقدیر الضمان تخضع 

العیب الخفي، یلتزم البائع ":ر قضت أنه، وفي أخر القرا"لسلطة قضاء الموضوع التقدیریة 

.2"إذا كان یعلم بوجوده، ولا یجوز له التمسك بسقوطهبضمانه 

.69ون الجزائري، المرجع السابق، ص، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانبن عمارة محمد-1

عمارة بن :نقلا عن، )غیر منشور(، 103404، ملف رقم 1993نوفمبر 24صادر بتاریخ القرار المحكمة العلیا،-2

.نفسه، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، المرجع محمد



ماهیة الالتزام بالخدمة ما بعد البیعالفصل الأول                                    

-30-

الخدمة ما بعد البیع في حالة الإخلال بالإلتزامألزم المشرع المنتج بضمان العیب في

بع تعویض الأضرار التي سببها منتوجاته المعیبة للمستهلك، فنظم أحكام هذا الضمان

،13،14، في المواد 1المتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون رقم 

شروط وكیفیات وضع ضمان لحدد الم، 3272-13منه، والمرسوم التنفیذي رقم 15،16

تنفیذ :"منه، حیث تنص على أنه)4(السلم والخدمات حیز التنفیذ في المادة الرابعة

الضمان، یتعین على كل متدخل تسلیم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیع ویكون 

."ودة أثناء تسلیمها أو تقدیم خدمةالموجمسؤولا عن العیوب 

:قصور قواعد العیب الخفي فیما یتعلق بالتعویض-ب

یشوب المبیع أضرار بالمشتري نتیجة التطور الصناعي والتقدم قد یلحق العیب الذي 

التقني، فانعكس ذلك على أسالیب توزیع هذه المنتوجات، ولم یعد بیعها یتم بأسلوب 

شروط البیع رضائیا، وإنما أصبحت عملیات البیع بید المساومة التقلید التي تنتهي عند تحدید 

.تعامل مع المستهلك شركات تقوم بوضع شروط یتم على أساسها ال

الكبیر من المنتجات جعل البعض منها یفلت من الرقابة والمتابعة هذا الكمّ غیر أنّ 

.3وطلبیتها أن تتسع حجم الأضرار التي تسببها المنتجات الصناعیة للمستهلك

ما یؤخذ على المفهوم التقلیدي لضمان العیب الخفي هو ما یشوبه من قصور في 

الذي یلتزم البائع بتعویضه، وفي هذا الشأن یفرق الفقه بین نوعین من مفهوم الضرر 

:الأضرار

.سالف الذكرمعدل ومتمم، بحمایة المستهلك وقمع الغش، یتعلق، 2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -1

والخدمات مان السلع ، یحدد شروط وكیفیات وضع ض2013سبتمبر سنة 26مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -2

.2013سنةأكتوبر02، الصادرة بتاریخ 49ر عدد .جحیز التنفیذ، 

ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المبیعة، دار النهضة العربیة للنشر جابر محجوب علي،-3

.7و3، ص ص 1995والتوزیع، القاهرة، 
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ضرر یلحق المشتري نتیجة الأضرار الناجمة عن عقد البیع، ویقصد بها كلّ :النوع الأول

لكون العهد لا یفي بالغرض المقصود منه في نقصان فائدته كأن تكون السیارة المشتراة غیر

.صالحة للقیادة

الأضرار التي قد یحدثها المبیع بشخص المشتري أو بأمواله، والتي تنتج عن :ع الثانيالنو 

لها صلة وثیقة ومباشرة الشيء المعیب، وهذه الضرار وتمییزا لها عن الأضرار التجاریة، فإنّ 

بالشيء العیب فقد كان من نتیجة التطور الصناعي والتعقیدات التقنیة في الصناعة أن أخذ 

دل في نوعیته وفي مداه أو یكفي التدلیل على ذلك بحوادث السیارات التي تنجم الضرر یتب

المعیب أو العیب في مقود 1عن العیوب اللاحقة بها فقد یؤدي إلى انفجار إطار السیارة

القیادة إلى انحراف السیارة عن مسارها، فینجم عن ذلك أضرار تلحق بالمشتري في نفسه أو 

.أمواله 

، المعدل والمتمم، من التقنین المدني2مكرر140في المادة س المشرع الجزائري كرّ 

واستحدث في ،مسؤولیة المنتج عن الضرار الناتجة عن العیب في منتوجاتهالسالف الذكر،

مسؤولیة الدولة عن تعویض الضرار الجسمانیة بفعل التقنین نفسه،من 1مكرر140المادة 

.انعدام المسؤول المنتجات المعیبة في حال

:ثباتلإ واقصور قواعد العیب الخفي في المدة -ج

إن القیود الزمنیة التي تخضع لها دعوى ضمان العیب الخفي، بالإضافة إلى صعوبة 

تلك الدعوى، وهذا ما لا الإثبات في مجال المنتجات الصناعیة یقلل إلى حد كبیر من فعالیة 

ألزمت المهني بضرورة التدخل فصلاح الضرر مهما نجده في الخدمة ما بعد البیع التي 

.دة حتى لو بعد انقضاء مدة الضمانطالت الم

.73نون الجزائري، المرجع السابق، ص الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القابن عمارة محمد،-1

.سالف الذكرمعدل ومتمم، ، یتضمن القانون المدني، 1975سنةسبتمبر26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2
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:قصور قواعد العیب الخفي في المدة-1ج

إشغال ذمة البائع لفترة طویلة، اشترط المشرع الجزائري حمایة لاستقرار التعامل وعدم 

من 383أن ترفع دعوى الضمان خلال من یوم التسلیم وهذا التسلیم وهذا ما تنص علیه 

تسقط بالتقادم دعوى :"هالتي جاء فیها أنّ ، المعدل والمتمم، السالف الذكر،التقنین المدني

العیب إلا الضمان بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى  ولو لم یكتشف المشتري 

.1..."بعد انقضاء هذا الأجل ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول 

فهم من النص أن القیود الزمنیة القصیرة التي تخضع لها دعوى ضمان العیوب یُ 

على المشتري التقید بها، وإلا فقد حقه في الرجوع على البائع بالضمان، الخفیة، والتي یتعین

.وهذا ما یقلل غلى حد كبیر فعالیة هذه الدعوى 

:قصور قواعد العیب الخفي في الإثبات-2ج

على المشتري أن یثبت وجود العیب الخفي في المبیع، ویشترط أن یكون قدیمایجب 

موجودا في المبیع عند انعقاد البیع أو عند البیع أو عند تسلیم المبیع، أي لم یطرأ العیب في 

كل ذلك یسبق وقت لاحق على ذلك وقد لا یكون مثل هذا الإثبات سهلا بالنسبة للمشتري، 

كان العیب فقد یتعذر تحدید المصدر وما إذا رفع دعوى الضمان، وحتى لو أمكن إثبات

سابقا على البیع فسأل عنه البائع أو المنتج أو لاحقا علیه وراجعا إلى إهمال المشتري الذي 

.عندئذ نتائجهیجب أن یتحمل 

نصوص التقنین المدني وغیره من القوانین المتعلقة بضمان العیب الخفي ى قصور أدّ 

موضوع قواعد العیب لها أثرها الواضح فيلهذه المؤثرات والاعتبارات الواقعة، التي كان 

، وعجزها عن تحقیق حمایة كافیة وفعالة الخفي سواء من ناحیة أشخاص العقد أو موضوعه

أدى بالفقه وبالقضاء في معظم الدول إلى توسیع بظهور مفهوم للمشتري في عقد البیع، 

.2الخدمة ما بعد البیع

.85، ص 1999الإسكندریة، ، المجموعة العملیة للأبحاث القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، محمد السید عمران-1

.77الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص بن عمارة محمد،-2
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الفصل الثاني

النظام القانوني لخدمة ما بعد البیع

إذا كان قانون حمایة المستهلك أساسا یهدف إلى ضبط النشاط الاقتصادي لمصلحة 

على جودة الخدمات وإعطاءها حیزا من المستهلك صحیا واقتصادیا، فإن أهم ما فیه تركیزه 

.لسلع المنتجة محلیا أو المستوردةیوازي جودة االاهتمام 

من الطبیعي أن یلتفت القانون إلى هذا الجانب لأن المواطن لا یعاني فقط من أسعار 

ونوعیة الخدمات التي یحتاجها ومنها أیضا من أسعار،بل،ونوعیات المواد الاستهلاكیة

.)المبحث الأول(الخدمة ما بعد البیع التي یشتریها والتي یشمل الصیانة والمراقبة

نص على مخالفي إلتزام بالخدمة 031-09قمع الغش رقم قانون حمایة المستهلك و 

ستهلك المتعلق بالقواعد العامة لحمایة الم022-89ما بعد البیع بعد إغفال القانون رقم 

حیث أعطى أهمیة خاصة للخدمة ما بعد البیع فخصص لها الفصل الرابع من )ملغى(

).المبحث الثاني(16إلى 13المادة 

.سالف الذكرمعدل ومتمم، بحمایة المستهلك وقمع الغش، یتعلق، 2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -1

سالف الذكر، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك،1989فبرایر سنة 07، مؤرخ في 02-89قانون رقم -2
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المبحث الأول

خدمة ما بعد البیعبالزامتلالإ طاق تطبیق ن

غیر أن الواقع أثبت أن كثیرا من إذا كان الأصل في القواعد العامة نسبیة العقد،

المستهلكین المتضررین لا تربطهم علاقة تعاقدیة، مباشرة بالمتدخل، فها یجوز لهذه الفئة 

مستهلك أم أن الحمایة تقتصر المطالبة بتوفیر خدمة ما بعد البیع في إطار قواعد حمایة ال

على أطراف العلاقة التعاقدیة فقط، أما بالنسبة للمنتوج فإن هناك العدید من المنتوجات التي 

.تدخل في نطاق الحمایة المخولة للمستهلك ویسال عنها المتدخل 

ما بعد البیع من حیث الأشخاص الإلتزام بالخدمة تحدید نطاق تطبیق لذلك لابد من

المطلب (بعد البیع من حیث الموضوع ما الإلتزام بالخدمة ، ثم نطاق تطبیق )الأولالمطلب(

.الثاني (

المطلب الأول

بعد البیع من حیث الأشخاصماالإلتزام بالخدمة نطاق تطبیق 

ننا نجد أن إإذا ما تعلق الأمر بإبرام عقد بیع الذي ینظم أحكامه القانون المدني، ف

قد البیع المتمثلة في البائع والمشتري، وبالتالي المستفید هو الضمان یتعلق بأطراف ع

.ع ملزم بالضمان على مختلف أنواعهالبائري سواء كان شخص عادي أو محترف و المشت

-09خدمة ما بعد البیع المنصوص علیه في القانون رقم بالتزام لا یخص الإأما فیم

یفترض أنه حق متمم، السالف الذكر،، المعدل والالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03

ف أساسیة في العلاقة أطراعلى عاتق المتدخل باعتبارهماللمستهلك العادي والتزام 

.الاستهلاكیة
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بعد ما الإلتزام بالخدمة المستهلك كطرف مستفید من علیه سیتم التطرق إلى 

.)ع الثانيالفر (لتزام المتدخل كطرف ملزم بتوفیر هذا الإو ،)الفرع الأول(البیع

الفرع الأول

الخدمة ما بعد البیعبتزام لالمستهلك كطرف مستفید من تطبیق الإ 

شخاص لابد من تعریف مفهوم لتحدید نطاق تطبیق قواعد الحمایة من حیث الأ

ثم تبیان عناصر ،)أولا(الفقهي الذي یأخذ به المشرع الجزائريالمستهلك ومعرفة الاتجاه 

.)ثانیا(تعریف المستهلك 

تعریف المستهلك:أولا

، فهو حدیث في لغة القانون،الإقتصادمن مصطلحات علم "المستهلك"یعد مصطلح 

لتعریفه یقتضي إبراز المعیار الفقهي، نمیز من خلاله بین اتجاهین رئیسیین، الأول 

وفي الأخیر المستهلك ، )3(وكذا موقف المشرع الجزائري،)2(والثاني واسع، )1(ضیق

.)3(يالالكترون

كل من یستهلك بشكل غیر "إلى اعتبار المستهلك ذهب هذا الاتجاه :الاتجاه الضیق-1

.1"مهني سلعا استهلاكیة مخصصة لاستخداماته الشخصیة

الشخص الطبیعي أو الاعتباري للقانون :"هیعرف المستهلك وفق لهذا الاتجاه بأنّ 

غیر مهني أو إشباع حاجیاته الخاص الذي یقتني أو یستعمل الأموال أو الخدمات لغرض

.2"الشخصیة أو العائلیة

، 31العدد،، الجزء الرابع1الجزائرحولیات مجلة، "حمایة رضا المستهلك في ظل قواعد حمایة المستهلك"كراش لیلى،-1

.100، ص 2017كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، 

حمایة ":الملتقى الوطني حولفعالیات، مداخلة ألقیت ضمن"المستهلك والمهني مفهومان متباینان"لیندة عبد االله،-2

أفریل 14و 13، معهد العلوم القانونیة، المركز الجامعي بالوادي، یومي "المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي

)غیر منشورة(، 21، ص 2008
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صفة المستهلك وفقا لهذا المفهوم من یتعاقد لأغراض مهنیة كتأجیر محل لا یكتسب 

هو معیار اعتمده هذا الاتجاه إلخ، فالمعیار الذي ...و شراء سلعة لإعادة بیعهاتجاري أ

.والمستهلك الغرض من التصرف، والذي یمكن من التفرقة بین المحترف

كل شخص یتصرف بقصد إشباع :"ف المستهلك وفق هذا الاتجاه بأنهعرّ كما یُ 

.1"حاجاته الشخصیة وحاجیات من یعولهم

كل من یحصل  من دخله على السلع :"ناك اتجاه أخر یعرف المستهلك على أنهه

.2"إشباعا حالا ومباشرا ذات طابع استهلاكي، لكي یشبع حاجاته الاستهلاكیة 

:استنتاج ما یليریفایمكن من خلال هذه التع

وفق لهذا الاتجاه لا یعتبر مستهلكا كل من یتعاقد لأغراض مهنیة، مثل شراء سلعة .أ

لإعادة بیعها، أو استعمالها لحاجیات مهنیة، كأدوات الطبیب ومعدات المقاول إذ 

.إلخ ...استعملت في مجال مهنتها، أو إیجار محل تجاري 

بتصنیف شخص ما ضمن طائفة بة لهذا الاتجاه فإن المعیار الذي یسمح بالنس.ب

المنتجین، طائفة المستهلكین هو معیار الغرض من التصرف وهو المعیار الذي اعتمده 

.الاتجاه لتمییز المستهلك عن غیرههذا 

الشخص الذي یتصرف لغرض مهني حتى واو كان خارج مجال اختصاصه لا یعتبر .ج

.ید من قواعد الحمایة مستهلك ولا یستف

، 2011، الحمایة المدنیة للمستهلك، دراسة مقارنة،دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمود عبد الرحیم دیب-1

.10ص

حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، دراسة مقارنة، دار عبد الحمید دیسطي عبد الحمید،-2

.26، ص 2010الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر 
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من بین الحجج الذي یستند إلیها هذا الاتجاه ما یلي:

إن تصرف المنتج خارج مجال اختصاصه، ولكنه یتصرف في أجل حاجات مهنته -ج

علیه فإنه علما من الشخص الذي یتصرف لغرض خاص و وبالتالي سیكون أكثر 

.یستحسن الدفاع عن نفسه

یتصرف في مجال اختصاصه أولا یتطلب دراسة جمیع إن معرفة ما إذا كان المنتج -د

الحالات، وهو أمر یصعب تحقیقه علما أن المتعاقدین في حاجة ماسة مسبقا إلى معرفة 

.جب تطبیقه على روابطهم التعاقدیةالقانون الوا

إن التصور الذي من شأنه أن یؤدي إلى تحقیق الأمن القانوني المنشود هو التصور -ه

ستهلك ، بالتالي، فإنه إن وجد منتج في وضعیة ضعف، فإن ذلك الضیق لمفهوم الم

یستدعي حمایته بقواعد خاصة به، ولیس بقواعد حمایة المستهلك التي تقتصر على 

.1حمایة المستهلكین وحدهم دون غیرهم

:الاتجاه الموسع-2

كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك سواء ":مستهلكاعدّ وفقا لهذا الاتجاه یُ 

.أو المهنیةداماته الشخصیة لاستخ

بالتالي، وفقا لهذا التعریف یعتبر مستهلكا كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك أي 

بغرض اقتناء واستعمال منتوج أو خدمة فمثلا من یشتري سیارة لاستعماله الشخصي ومن 

یشتریها للاستعمال المهني یأخذان حكم المستهلك لأن السیارة تستهلك في الحالتین عن

.2طریق استعمالهما من كلیهما

المرجع المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صادق،صیاد ال-1

.30، صالسابق

.8، ص 1986حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، منشأة المعارف، مصر، السید محمد عمران،-2
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یركز هذا الاتجاه على شرط الاستعمال، فإن تحقق شرط استعمال المنتوج من طرف 

.1أي شخص اعتبرناه مستهلكا دون النظر إلى صفته سواء منتج أو غیر منتج

وفقا لهذا الاتجاه، فإن المنتج یعتبر مستهلكا إذا تصرف خارج مجال اختصاصه 

.ع ضعیف مثله مثل المستهلك العاديمتخصص فهو في الواقبحجة أنه غیر 

أن القضاء في بعض الحالات كالقضاء الفرنسي یتعمد تمدید یستند هذا الاتجاه إلى 

ك لیشمل حمایة الأشخاص الذین یتصرفون لغرض مهني لكن خارج قانون الاستهلا

ما جعل حدود قانون اختصاصهم المهني لقد توسع أصحاب هذا الاتجاه توسعا غیر مبرر، م

الاستهلاك غیر مضبوطة بشكل دقیق، فإن اعتبارنا المهني الذي یتضرر خارج اختصاص 

المستهلك فیجب وبطریقة مماثلة تشبه الذي یتضرر داخل اختصاصه المهني، كما أن 

التوسع في مفهوم المستهلك مناقض للحكمة أو الغایة من وضع قانون خاص  بحمایة 

.2طرف الضعیفالمستهلك بوصفه ال

، ، المؤرخ في03-09لقانون رقم من ا)3(من المادة الثالثة )1(الفقرة الأولى تنص

كل شخص :"بأنه، المعدل والمتمم، السالف الذكر،3بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق 

طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من 

."اجیات شخص آخر أو حیوان یتكفل بهة حاجیاته أو تلبیة حأجل تلبی

یتضح من هذا التعریف أن المشرع جعل معیار تحدید صفة المستهلك هو الغرض 

أو الخدمة من الاقتناء أن ثبوت صفة المستهلك یقتضي أن یكون الغرض من اقتناء السلعة 

یكون الغرض غیر هو سد حاجة شخصیة أو شخص آخر أو حیوان یتكفل به، أي أن 

.23المرجع السابق، ص المستهلك والمهني مفهومان متباینان، لیندة عبد االله الغزال،-1

قانون حمایة المستهلك بین النظریة والتطبیق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، بوعراب أسامة، حمزاوي محمد،-2

.22، ص 2018، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةقانون الأعمال، كلیة الحقوق:تخصص

سالف معدل ومتمم،، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009رایر سنة فب25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

.الذكر
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مهني، وما یؤكد ذلك نص المشرع في هذا التعریف على أن تكون السلعة أو الخدمة المقتناة 

المستهلك وإذا موجهة للاستعمال النهائي أي الاستهلاك، وبهذا یكون المشرع قد بین مفهوم 

كان الأصل أن یكون المستهلك شخصا طبیعیا یلبي حاجیاته الشخصیة أو العائلیة أمر 

صرح أن ، السالف الذكر، 03-09یتناسب مع الشخص الطبیعي، إلا أن القانون رقم 

إضفاء صفة المستهلك على الشخص المعنوي وهو موقف أسفر علیه المشرع أیضا عند 

، المتعلق بالقواعد 2004غشت 14المؤرخ في 08-04تعریفه للمستهلك في القانون رقم

.1المطبقة على الممارسات التجاریة

لتحدید مفهوم المستهلك، تسجیل یف الذي وضعه المشرع مكن من خلال التعر ی

:الملاحظات التالیة

من دائرة الحمایة "المستعمل"قد أخرج "یقتني"في تعریفه مصطلح إن استعمال المشرع-1

فالمقتضي غالبا ما یستعمل السلعة أو الخدمة، فماذا لو استعملت من طرف الغیر 

ة المشرع إدراك هذا الخلل في الصیاغة حیث تشتمل حمایلغرض غیر مهني، فعلى

.المقتني بالإضافة إلى المستعمل

إن المشرع ادخل الأشخاص المعنویة في طائفة المستهلكین الذین هم في حاجة ماسة -2

إلى الحمایة وهذا عكس الاتجاه الذي یرى إقصائهم مسعا الأشخاص المعنویة تملك 

.ت في متناول الأشخاص الطبیعیةلیسمؤهلات وإمكانیات متعددة 

.تشتمل كلا من المقتني والمستعملأن یتدارك كذلك الخلل في الصیاغة حیث-3

غیر صحیح، لأن الاقتناء یكون دائما بالمقابل "یقتني مجانا"إن إبراز المشرع لمصطلح -4

.2لیس لها أي علاقة بالاقتناء"مجانا"وعبارة 

، 52ر عدد .تعلق بشروط لممارسة الأنشطة التجاریة، جی، 2004سنةغشت14مؤرخ في 08-04قانون رقم -1

)معدل ومتمم(، 2004غشت 18الصادرة بتاریخ 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 15لمؤرخ في ا03-09دراسة القانون رقم زاهیة حوریة سي یوسف،-2

.10، ص 2017الغش، دار هومة، الجزائر، 
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الفرع الثاني

خدمة ما بعد البیعبالالإلتزامضمانكطرف دائن بالمتدخل 

مفهوم المستهلك كطرف أول في العلاقة الاستهلاكیة، سوف نتعرض عد توضیح ب

الشخص الملزم بتطبیق القواعد :"للمتدخل، ألا وهو الطرف الثاني إذ یعرفه البعض أنه 

شر ، فهو الشخص المعنوي أو الطبیعي الذي یبا"طوال عملیة وضع المنتوج للاستهلاك

حرفة سواء كانت تجاریة، صناعیة حرة، مهنیة فنیة، زراعیة أو مدنیة ویمكن من خلال 

مادي ممارسته لها من الحصول على السلع والخدمات وتقدیمها إلى الجمهور بمقابل 

قصد الحصول على الربح، وقد یكون هذا الشخص منتجا أو موزعا أو تاجرا بالجملة أو 

المشروع الفردي أو الشركة أو المؤسسة التي تدخل في تاجرا بالتجزئة أو یتخذ شكل

.1الإطار العام أو الخاص

المتعلق بحمایة ، 1989سنةفبرایر07المؤرخ في02-89بالرجوع إلى القانون رقم 

السالف الذكر، لم یعرف المتدخل لكن سرعان ما عرفه في المادة الثانیة )الملغى(المستهلك 

، المتعلق 1999سبتمبر سنة 15المؤرخ في 299-90یذي رقم من المرسوم التنف)02(

منتج أو صانع :"، التي تنص على أن المحترف هو)ملغى(بضمان المنتوجات والخدمات 

أو وسیط، حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار 

.2"مهنته أي عملیة عرض المنتوج أو الخدمة أو الاستهلاك

كلیة ،9عدد المجلة دفاتر السیاسة والقانون،، "نطاق تطبیق حمایة المستهلك وقمع الغش"، محمد عماد الدین عیاض-1

.67، ص2013قاصدي مرباح، ورقلة، جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، 06ر عدد .، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج1989سنة فبرایر07مؤرخ في 02-89قانون رقم -2

، 2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 03-09ملغى بموجب القانون رقم ال، 1989سنةبرایرف08بتاریخالصادرة 

.لذكرسالف االمعدل والمتمم،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،
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یجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یفرق بین المنتج والموزع واعتباره مهني ما

.عرض المنتوج أو الخدمة الاستهلاككل متدخل في عملیة 

، المعدل ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09بصدور القانون رقم 

متدخل كل شخص طبیعي أو ال:"منه أن)3(السالف الذكر، عرفت المادة الثالثة والمتمم،

عملیة وضع "المادة ذاتها معنوي یتدخل في عرض المنتوجات للاستهلاك، ثم عرفته

راد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملةیالاستلاستهلاك، مجموع مراحل الإنتاج و المنتوج ل

لعملیات ا":الإنتاج"من المادة نفسها)9(والتاسعة )8(عرفت الفقرتین الثامنة ،"وبالتجزئة

والمعالجة التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري والذبح 

توضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه و والتصنیع والتحویل والتركیب

."قبل تسویقه الأولوهذا 

نون المنافسة أن المتدخل هو المهني نفسه، فهو مصطلح جاء في قا،یبدو مما سبق

السالف الذكر، وهو نفسه المحترف الذي أفرد به المشرع في المرسوم التنفیذي 031-03رقم 

...)محترف، متدخل، عون اقتصادي، مهني(فهذه المصطلحات ،)الملغى(266-90رقم 

، یلاحظ أن المشرع تلاعب بالمصطلحات مما یخلق نوع من كلها تؤدي إلى المعني نفسه

كذلك أنه فیما عدا استبدال ، والملاحظ2ن القارئ لذي علیه أن یتفادى ذلكاللبس في ذه

، فإن القانون لم یأت بالجدید،"دخلالمت"جدید هو بمصطلح "المحترف"المشرع لمصطلح 

سوى بحذف تعداد المتدخلین في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك، وهذا ما علیه تبیانه 

...فقد یكون المتدخل منتج وسیط حرفيمایة المستهلك، لحصر المتدخلین الذین ألزمهم بح

.أو شخصا معنویاأو شخص طبیعیا 

سنة یولیو20، الصادرة بتاریخ 43ر عدد .، بتعلق بالمنافسة، ج2003سنةیولیو19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

.متمم، معدل و 2003

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 15المؤرخ في 09/03دراسة القانون رقم زاهیة حوریة سي یوسف،-2

.11الغش، ص 
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مكرر من قانون140كما أن المشرع الجزائري تدارك الخطأ الوارد في المادة 

.1، إذ جعل المنتج هو الملزم الوحید بالسلامة دون غیره من المتدخلینالمدني

المشرع الجزائري تتشابه فیما بینها في اعتبار إن مختلف التعریفات التي جاء بها 

المهني محترف في المجال الذي یباشر فیه نشاطه، كما لم یفرق بین المنتج والموزع 

والوسیط، وإعتبرهم متدخلین في عملیة عرض المنتوج بالاستهلاك الأمر الذي یجعل 

ید مصطلحا عاما الوارد في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الجد"المتدخل "مصطلح 

یدخل تحت غطائه كل من قام بدور في العلاقة الإنتاجیة من مرحلتها الأولى إلى غایة 

.2وضع المنتوج للإستهلاك

ما یجب الإشارة إلیه اعتبار المشرع الجزائري المؤسسات الاقتصادیة شركات تجاریة 

ا مستهلكون، بالتالي مفهوم المتدخل، واعتبار المنتفعین من خدماتهنما یبرر دخولها ضم

، 2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09التي قررها القانون رقمدون من الحمایة ییستف

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتم، السالف الذكر

أما بالنسبة للمرافق العامة الإداریة هي التي تزاول نشاطا یختلف عما یزاوله الأفراد 

وخاصة تلك ،لى وسائل القانون الخاصإوع التام للقانون العام ولا تلجأ بالخضوهي تتمیز 

،إلخ....لشرطة، والدفاعالتي تقدم خدمات دون مقابل وأمثلتها مرافق العدالة واالمرافق

.3وبالتالي لا یمكن اعتبار المنتفعین بالمرافق العامة الإداریة مستهلكین

.12المرجع السابق، صالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 09/03دراسة القانون رقم ، یوسفزاهیة حوریة سي-1

حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في المسؤولیة المهنیة، كلیة أرزقي زوبیر،-2

.46، ص 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المدرسة 24، العدد مجلة إدارة، "مدي خضوع المرافق العامة ومرتقیها لقانون حمایة المستهلك"محمد بودالي،-3

.56-55، ص 2002الوطنیة للإدارة، 
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المطلب الثاني

بالخدمة ما بعد البیع من حیث الموضوعنطاق تطبیق الالتزام 

یمثل المنتوجات التي یتم اقتناءها من أجل الاستعمال النهائي موضوع محل التزام 

الحمایة التي أقرها المشروع لصالح المستهلك بصفته دائنا في مواجهة المتدخل المدین 

لمتعلق بحمایة ا031-09رقم قانون المن )2(بالحمایة، وبالرجوع إلى المادة الثانیة 

تطبق أحكام ":نجدها تنص على أنهالمستهلك وقمع الغش، المعدل والمتم، السالف الذكر، 

هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجانا وعلى كل 

على فأحكام هذا القانون تطبق،"متدخل وفي جمیع مراحل عملیة العرض للاستهلاك

.د تكون سلعا أو خدمات معروضة للاستهلاك المنتوجات التي ق

، وفي مجال )الثانيالفرع (والخدمات ،)الأولالفرع (یتوجب تعریف السلعة علیه

.)الثالثالفرع (العقود التجارة الالكترونیة 

الفرع الأول

لخدمة ما بعد البیعباللإلتزام السلع كمحل

فالمشرع الجزائري لم ،"للمنتوج"د ریف وتتباین في ضبط مفهوم موحّ تختلف التعا

المنتوج على السلعة المادیة فقط وأطلق یضع تعریفا موحدا، حیث في بعض نصوصه قصر 

.المنتوج"علیها اسم  "

المعدل والمتمم،، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 03-09القانون رقم -1

.سالف الذكر
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، المتعلق بحمایة 20091فبرایر 25المؤرخ في 03-09بالرجوع إلى القانون رقم 

، قد وضع ن المشرع الجزائرينجد أ، المعدل والمتمم، السالف الذكر،المستهلك وقمع الغش

منه )3(من المادة الثالثة 10كل من السلعة والخدمة في مصطلح واحد، حیث نصت الفقرة 

."تنازل بمقابل أو مجاناأو خدمة یمكن أن یكون موضوع المنتوج كل سلعة :"على أنه

ها بذلك فإن مفهوم الاستهلاك لا یقتصر على الأشیاء التي تستهلك بأول استعمال ل

.2كالأغذیة، بل یشمل الأشیاء ذات الاستعمال المتكرر كالملابس والآلات

قصر المشرع مفهوم السلعة على الأشیاء المادیة ما یعني استثناء الأموال هذا، وقد 

والعلامات والرسوم والنماذج الصناعیة، المعنویة أن تكون محلا الاستهلاك كبراءة الاختراع 

لطبیعة هذه الأموال كونها ذات طبیعة معنویة غیر محسوسة ما ولعل العلة في ذلك ترجع

قییس التي تتطلب وجودا مادیا لتطبیقها، یجهلها غیر ملائمة الأسالیب الرقابة والمطابقة والت

بالإضافة لاقترانها بعالم الأعمال، إذ لا یتصور مثلا أن یقوم شخص بشراء براءة اختراع أو 

، وإن كان ثمة مثلا یرى مانعا من أن 3غرض غیر مهنيمحل تجاري أو علامة تجاریة ل

.ذهني محلا للاستهلاكتكون بعض الأموال المعنویة كمنتوج

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09رقمیلاحظ أن المشرع الجزائري في القانون

لم یكمل المعلومات بشرط أن تكون السلعة محل، المعدل والمتمم، السالف الذكرالغش

39-90الاستهلاك شیئا منقولا لا بخلاف ما كان علیه الأمر في المرسوم التنفیذي رقم 

، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش السالف الذكر، وذلك 20094سنةفبرایر25المؤرخ في 

المعدل والمتمم،، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 03-09القانون رقم -1

.سالف الذكر

.154، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عقود المستهلكین الدولیة،طرح البحور علي-2

.29، ص 2006الكتاب الحدیث، الجزائر، ، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دارمحمد بودالي-3

، الصادرة 5ر العدد .ج،المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990ینایر 30المؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -4

.1990سنةینایر31بتاریخ 
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البضاعة كل منقول یمكن وزنه أو كیله :"التي تنص على أنه ،منه)2(في الفقرة الثالثة 

التي تنص )1(، والفقرة الأولى"لوحدة ویمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریةأو تقدیره با

"على أن كل شيء منقول مادي یمكن أن  یكون العقار أو المسكن محلا لاستهلاك :

ویخضع بالتالي للحمایة الخاصة التي یقررها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، وهو ما 

بالنظر إلى المسكن في حیاة الناس الیومي، و یتحملهاالبعض بالنظر للأهمیة  التيدعا له 

أن العملیات الواردة على العقار من بیع وإیجار أصبح ، یشرف علیها محترفون متخصصون 

ویعتبر 03-09ما یبرز حمایة المستهلك، ومن ثم فهي مشمولة بأحكام القانون رقم 

ه في ظل الإقبال الواسع مستهلك من یقتني أشیاء لاستعماله الشخصي، وهو موقف وجی

.1علیها في السوق الجزائریة الیوم

بالمشرع أن یشملها هي أیضا بالنص الصریح، لأن البیانات التي یجب مهیبهذا 

لیست تلك التي تتعلق بالسلع ملة،العلم بها من طرف المستهلك الخاصة بالسلعة المستع

، حیث یلتزم تعملةسع السیارات المالجدیدة، وإن كانت تتشابه في بعضها، ومثال ذلك بی

العون الاقتصادي بإعلام المستهلك بجمیع البیانات والمعلومات المتعلقة بأوصاف السیارة 

المباعة، بما ییسر على المستهلك الوقوف على قیمة السیارة وصلاحیتها، وملائمتها للغرض 

فتها بهذا الخصوص سنة تهم المستهلك معر من الشراء، ومن أهم البیانات والمعلومات التي 

الصنع وطرزها أو نوعها وسرعة محركها والعدد الحقیقي والصحیح للكیلو مترات التي 

قطعته، والاستعمال السابق لها و الغرض الذي كانت مخصصة للاستعمال فیه، وأصل 

ومصدر الأجزاء الجوهریة لها، والحوادث السابقة التي تعرضت لها السیارة ومدى جسامة 

مال الملتقى مداخلة ألقیت ضمن أعنطاق تطبي قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،،محمد عماد الدین عیاض-1

، 1955أوت 20، كلیة الحقوق ،جامعة "03-09حمایة المستهلك في ظل القانون رقم "الوطني الخامس حول 

10، ص 2010نوفمبر 9-8سكیكدة، یومي 
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ونوع الإصلاحات التي أجریت علیها وكافة المعلومات الخاصة بالحالة العامة الحادث،

.1للسیارة وحالة إجراءها

ع، وهذا لم یحدد المشرع أنواع السلع التي یلتزم المتدخل بضمان والخدمة ما بعد البی

مكرر من 140نظرا لكثرتها واتساع مجالات الإنتاج في الوقت الحاضر، إلا أن المادة 

المكرسة لمسؤولیة المنتج عددت البعض منها والمتمم، السالف الذكر،المعدللتقنین المدني ا

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسیما :"عندما نصت على أنه

المنتوج الزراعي و المنتوج  الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البحري 

.ائیةوالطاقة الكهرب "

والخدمة ما بعد البیع یسریان على التجهیزیة وكذلك السیارات نستنتج أن الضمان 

.بصفة عامة 

الفرع الثاني

خدمة ما بیع البیعبالالخدمة كمحل للالتزام 

القد أدخل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الخدمة ضمن طائفة المنتوجات، نظر 

سیما منذ تحریر التجارة وتشجیع اع في السنوات الأخیرة، لاا القطللاتساع والنشاط الكبیر لهذ

التي تغزو على ذلك خدمات الاتصالالاستثمار الأجنبي في مجال الخدمات وخیر مثال 

.2المتدخلینائریة بعدد كبیر من المتعاملین و السوق الجز 

بیان ، ثم ت)أولا(فالأهمیة التي تكتسیها الخدمة، تدفعنا إلى إیجاد تعریف لها

.)ثانیا(ا خصائصه

أحكام العلم بالمبیع وتطبیقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجیا المعاصرة وفقا للقانون المدني "، ممدوح محمد مبروك-1

.164، ص 1999المكتب الفني للإصدارات القانونیة، القاهرة، "ي والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكام القضاء، المصر 

.40، المرجع السابق، ص"، حمایة المستهلك في ظل حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسةشعباني حنین نوال-2
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تعریف الخدمة:أولا

إلى جانب السلع نجد الخدمات والتي هي منتوج یخضع لقانون حمایة المستهلك، 

ویقصد بها الأنشطة الاقتصادیة غیر المجسدة في صورة سلعة مادیة، وإنما تقدم في صورة 

تأمین وأسواق المالخدمة أو نشاط مفید لمن یطلبه مثل الخدمات المالیة من بنوك وشركات 

وخدمات النقل البري والبحري والجوي، وكذلك خدمات شركات الاتصال والخدمات السمعیة 

الحاسب الآلي والصناعات المرتبطة به ونشاط شركات والبصریة والمعلومات بما فیها

براء ة والهندسیة والخالسیاحة وقطاع الإنشاءات والتعمیر ومكاتب الاستشارات الطبیة والقانونی

.1والمستشرین الأجانب

39-90من المرسوم التنفیذي رقم )2(كما جاء تعریف الخدمة بموجب المادة الثانیة 

كل مجهود یقدم ما :"تعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأنهاالم، 1990ینایر 30المؤرخ في 

.عدا تسلیم المنتوج ولو كان هذا التسلیم معلقا بالمجهود المقدم أو داعما له

:بأنهاالخدمة 03-09من القانون رقم )3(من المادة الثالثة 17الفقرة عرفت 

تابعا أو مدعما الخدمة كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم "...

.2"للخدمة المقدمة

یتضح من خلال هذه النصوص القانونیة أن الخدمة لا تتعلق بالتسلیم، لأن هذا 

تبط  بالسلعة باعتبارها التزام بإعطاء شيء في حین أن الخدمة التزام یعمل، فلا الأخیر مر 

.أو الاستقبال الجید للزبون خدمةیعتبر تغلیف المنتوج

المرجع المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،09/03رقم حمایة المستهلك في ظل القانون الجدیدصیاد الصادق،-1

.50، صالسابق

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 03-09القانون رقم من 3/17المادة -2

.سالف الذكرالمعدل والمتمم،
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عن خضوع الخدمات التي تقدمها المرافق العامة لقواعد حمایة المستهلك وقمع الغش،

.مة ذات الطابع الاقتصاديهذا القانون على الخدمات التي تقدمها المرافق العایسري

ةخصائص الخدم:ثانیا

بمجموعة من الخصائص تتمثل في أنها غیر في إطار عقود الاستهلاك الخدمةتنفرد 

،)4(للتلف ة، وقابل)3(، غیر متجانسة )2(، غیر منفصلة )1(ملموسة 

:خدمة غیر ملموسةال-1

لخدمة لیس لها تواجد تعتبر من أهم الخصائص التي تفرق بین الخدمة والسلعة، فا

مادي لأنها عبارة عن قیمة غیر مادیة، حتى ولو ارتكزت عملیة عرضها على دعم مادي، 

فالزبون یبني تصوره المهني على أساس ما یقدمه صاحب العرض سواء كانت نفسها أو 

.1شخص یمثلها

:الخدمة غیر منفصلة-2

قدم العرض في آخر لحظة الخدمة غیر قابلة للانفصال عن من یقدمها، فإذا مرض م

لیمكن تعویضه بفنان آخر، وهذا یعني أن قدرات الإنتاج محددة عند هذا الفنان فقط، أیضا 

فإن زمان ومكان إنتاج الخدمة واستهلاكها لا یمكن فصلهما في أي حال، ومنه تنبع مشاكل 

ت عدة ومن أهمها مشاكل التخزین، وتكییف العرض مع الطلب لذلك ففي مجال الخدما

.2نتاج والبیع والاستهلاك معاأن یكون المكان والزمان للإیجب

كلیة تخصص العلوم التجاریة،لنیل شهادة الماجستیر،سلوك المستهلك اتجاه المنتوجات المقلدة، مذكرة ،سود راضیةل-1

.81، ص 2009-2008ة الإخوة منتوري، قسنطینة ، العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامع

مجلة الإستراتیجیة والتنمیة،،"خصائص الخدمات وآثارها على سلوك المستعملین"عبد القادر برانیس، هادیة كبیر،-2

.334ص ، 2014صادیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، كلیة العلوم الاقت
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:الخدمة غیر متجانسة-3

الصعب تتمیز السلع بمقاییس وخصائص موحدة على عكس الخدمات التي من 

تنمیطها أو الحصول على مستوى ثابت من الجودة، فهي تختلف من مؤسسة لأخرى ومن 

من وقت لآخر، فعملیة تقدیم الخدمة تعتمد على فرد للآخر وتختلف بالنسبة لنفس الشخص 

.1أشخاص مكلفین بذلك یختلفون من حیث الآراء والسلوك وهذا ینعكس على جودة الخدمة

:الخدمة قابلة للتلف-4

، لذلك فإن الكمیات غیر قابلیة الخدمة للتلف تابعة لعدم قدرتها على التخزین

ذكرة السنیما التي لا تباع هي تذكرة مفقودة المستخدمة خلال فترة العرض ستختفي للأبد فت

تفرض شركة یفقد إذا لم یشتري قبل موعد الرحلة، لذلك غالبا ماللأبد، ومقعد في الطائرة 

الطیران عقوبات على المسافرین عقد تأجیل رحلاتهم لأنها تدرك أن الكمیات غیر 

.2المستخدمة أثناء عرض الخدمة هي كمیات ضائعة لا تعوض

في إطار :"327-13من المرسوم التنفیذي رقم )4(في نص المادة الرابعة جاء

تنفیذ الضمان، یتعین على كل متدخل تسلیم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیع 

....أنههمرسوم التنفیذي نفسه التي جاء فیمن ال)5(وأیضا المادة الخامسة ..." علیه :"

مل السلع وكذلك الخدمات، وبالتالي فالمتدخل ملزم بتوفیر نستنتج أن الزامیة الضمان تش

خدمة ما بعد البیع في مجال الخدمات في الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره 

.3"فیها

.82ات المقلدة، المرجع السابق، ص سلوك المستهلك اتجاه المنتوجراضیة،سودل-1

.335ص خصائص الخدمات وآثارها على سلوك المستعملین، المرجع السابق،عبد القادر برانیس، هادیة كبیر،-2

.سالف الذكر، التنفیذحیزوالخدماتالسلعضمانوضعوكیفیاتشروط، یحدد327-13مرسوم تنفیذي رقم -3
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الفرع الثالث

الخدمة ما بعد البیعبلالتزام لالعقود التجاریة الالكترونیة كمحل 

تحدث ثروة جدیدة في أنظمة التجارة البشریة، لقد فرضت التجارة الالكترونیة نفسها ل

إن زیادة التوجیه نحو المعاملات الالكترونیة زادت من فكرة الطلب الالكتروني للمنتجات 

والخدمات غیر مختلف أنحاء العالم، فعبر شبكة الانترنت أصبح كل شيء قابل لشراء 

، وأضحت مختلف ببساطة وبواسطة أي حاسوب آلي متصلا بالشبكة وفي أي مكان كان

المنتجات المحلیة والعالمیة تتدفق على المستهلك من ملابس وكتب وموسیقى ومنتوجات 

یاحة والاشتراكات في الصحف غذائیة وكذا خدمات البنوك والتأمین والنقل والس

وبذلك فتحت شبكة الانترنت أفاقها راحبة طلیقة من القیود لا تعترف الخ،...لاتوالمج

.1ارسات جدیدة للاستهلاكبالحدود أمام مم

ثورة الاتصالات هذه، وما نتج عنها من بعد مكاني وجغرافي بین أمام تقنیات 

تطبیق قواعد حمایة المستهلك وقمع المتدخل والمستهلك في هذا النوع من التعاقد، ومدى 

الغش في هذا المجال في وقت لم یخصص المشرع الجزائري تنظیما خاصا لحمایة المستهلك 

.ي مجال المعاملات الالكترونیة ف

،  فبرایر25المؤرخ في 03-09ن رقم من القانو )2(الثانیة بالرجوع إلى المادة 

تجدها تبسط المعدل والمتمم، السالف الذكر، تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الم2009

لها العروض نطاق تطبیق هذا القانون فهي بهذا الإطلاق لم یحدد وسیلة محددة یتم من خلا

للاستهلاك، لذا قد یتم بوسائل العرض التقلیدیة أو الالكترونیة، وسواء تعلق الأمر بسوق 

تقلیدیة أو الالكترونیة، فكل ما في الأمر هنا أن المستهلك یتعامل عبر وسیط الكتروني من 

خلال شبكات اتصال عالمیة، ومن ثم یحض المستهلك الالكتروني بحقوق المستهلك العادي

.20، ص2005حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، ،أسامة أحمد بدر-1
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على أن یأخذ بعین الاعتبار یة التي یقررها له المشرع ذاتها،نفسها ویتمتع بالحمایة القانون

.1خصوصیة العقد الالكتروني وكونه من العقود التي تبرم عن بعد عبر شبكة الكترونیة

، یتعلق بحماة 2009فبرایر 25المؤرخ في03-09أحكام القانون رقم فإنّ ،علیه

سواء بشكل تقلیدي أو ، تسري على السلع والخدمات المعروضة غشالمستهلك وقمع ال

الكتروني من حیث نظافتها وسلامتها وأمنها وكذلك مطابقتها والتزام بضمان صلاحیتها 

وخدمة ما بعد البیع المتعلقة بها، على أن تطبیق قواعد حمایة المستهلك یكون أیسر حینما 

في حین یتم تنفیذ العقد خارج الوسیط العقد فقط یقتصر دور الوسیط الالكتروني على إبرام 

الالكتروني من حیث تسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة ودفع مقابل، وذلك حین یتعلق الأمر 

بالسلع أو الخدمات بطبیعتها لا تقبل تداول الكتروني كالملابس والسیارات وخدمات النقل 

.2لإیواءاو 

ي مجال المعاملات أو التجارة الالكترونیة لا یختلف مفهوم المستهلك الالكتروني ف

عن المستهلك في مجال العلاقات التعاقدیة التقلیدیة، والفارق بینهما یكمن في آلیة التعاقد 

والتواصل بین الطرفین، حیث یتعامل المستهلك الالكتروني في إطار تعاملاته التجاریة 

، وهذا یعني أن للمستهلك )نترنتالا(العالمیة بوسیلة الكترونیة عن طریق شبكة الاتصال 

.3الالكترونیة كافة الحقوق المقررة للمستهلك التقلیدي

ذلك الشخص الذي یبرم العقود الالكترونیة :"على أنه"المستهلك الالكتروني"یعرَف 

المختلفة من شراء وقرض وانتفاع وغیرها من أجل توفیر كل ما یحتاجه من سلع وخدمات

.90، ص2007دریة، ، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، الدار الجامعیة، الإسكنخالد إبراهیم ممدوح-1

.71قانون حمایة المستهلك بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص بوعراب أسامة، حمزاوي محمد،-2

، كلیة 3العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ، "حمایة المستهلك في العقود التجاریة الالكترونیة"شول بن شهر،-3

.214، ص 2008غردایة، قاصدي مرباح،ةجامعالإداریة، وم القانونیة و العل
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اته الشخصیة أو العائلیة  دون أن یقصد من ذلك إعادة تسویقها جل إشباع حاجیأمن 

.1"لإصلاحهاودون أن تتوفر له الخیرة الفنیة لمعالجة هذه الأشیاء

یتعلق بالتجارة ،2018مایو سنة10المؤرخ في 05-18بظهور القانون رقم 

)1(ة الفقرة الأولى تضحت الأمور، فعرف المشرع  الجزائري التجارة الالكترونیإالالكترونیة 

النشاط الذي یقوم بموجبه :التجارة الالكترونیة:"ه منه على أنّ )6(من المادة السادسة 

مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد للمستهلك الالكتروني، عن 

.طریق الاتصالات الالكترونیة "

من المادة السادسة من القانون )3(لثة ف أیضا المستهلك الالكتروني في الفقرة الثاعرّ 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو :المستهلك الالكتروني:"ه نفسه على أنّ 

بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات الالكترونیة من المورد الالكتروني 

.بغرض الاستخدام النهائي "

ا المشرع الجزائري، أنه لم یحصر یتضح باستقراء النصوص القانونیة التي جاء به

مفهوم المستهلك في الشخص الطبیعي فقط بل أطلق صفة مستهلك على الأشخاص 

المعنویة، أي بإمكانهم الاستفادة من الحمایة القانونیة المقررة للمستهلك، وكذلك أكد المشرع 

ن نشاطات الجزائري على ضرورة أن یكون الاستهلاك لا علاقة له بما یمارسه المستهلك م

مهنیة حتى ولو كان شخصا معنویا، ومن هنا یتضح أن للمشرع الجزائري وسع في مجال 

.2سلع لا علاقة لهم بنشاطهم المهنيحمایة المهنیین متى كان اقتنائهم للخدمات أو ال

، 04العدد مجلة الحقوق والحریات، ، "حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت بین الواقع والضرورة"سلیمة لدغش، -1

.361، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مجلة الحقوق والحریات، ، "لتعاقد الالكتروني في التشریع الجزائريآلیات حمایة المستهلك من مخاطر ا"زوزو هدى، -2

.320، ص 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04العدد 
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یعتبر المستهلك الالكتروني أكثر عرضة للخطر من المستهلك التقلیدي، نظرا لطبیعة 

ونیة كونها الوسیلة التي یتعاقد بها، والتي توسع من مكانة التعسف من قبل المعاملة الالكتر 

.1المهني أو المورد الالكتروني، كون المستهلك هو الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة

05-18من القانون رقم 13الخدمة ما بعد البیع نصت المادة بالإلتزامفیما یخص

یجب أن یتضمن ":المتعلق بالتجارة الالكترونیة على أن، 2018مایو سنة10المؤرخ في 

الخصائص التفصیلیة للسلع أو :العقد الالكتروني على الخصوص المعلومات الآتیة

....الخدمات ، شروط وكیفیات التسلیم، شروط الضمان وخدمات ما بعد البیع "

كتروني، قد الالألزم على أن یتضمن في العأن المشرع فهم من خلال هذه المادة یُ 

.شروط خدمات ما بعد البیع

من المادة السادسة )4(الذي تم تعریفه في الفقرة الرابعة"المورد الالكتروني"على 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم :المورد الالكتروني:"من القانون نفسه على أنه)6(

، احترام "ترونیة بتسویق أو اقتراح توفیر سلع أو خدمات عن طریق الاتصالات الالك

في حالة عدم احترام :"ه من القانون نفسه على أنّ 14القانون، كما هو مذكور في المادة 

من طرف المورد الالكتروني، یمكن أعلاه، 13أو أحكام المادة 10ة أحكام الماد

نستنتج ،"والتعویض عن الضرر الذي لحق به للمستهلك الالكتروني أن یطلب إبطال العقد 

لال هذه المادة أن یجب أن یكون العقد الالكتروني مصادق علیه ن قبل المستهلك من خ

الالكتروني، وأن یتضمن على شروط الضمان وخدمات ما یعد البیع، وإلا یحق للمستهلك 

.هالأضرار التي لحقتالتعویض عن الالكتروني طلب إبطال العقد أو 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 05-18حمایة المستهلك في ظل القانون رقم عمرون لیدیة، مادیو بلال،-1

.13، ص 2019تیزي وزو، ،الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريقانون :تخصص
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الثانيالمبحث 

ما بعد البیعالخدمةبجزاء الإخلال بالالتزام 

فیهدف قانون حمایة المستهلك في مجمل التشریعات العربیة والغربیة لحمایة الطر 

الاقتصادي والفني والقانوني،لاسیما بعد أن یقع الصعیدالأقل خبرة والأضعف مقدرة على 

هذا الأخیر في الكثیر من الحالات ضحیة لتلاعبات وغش المتدخلین في العملیة 

إذ یكتشف بعد إبرام العقد أن تعاقده جاء فع إلى التعاقد دون رضاه التام،الاستهلاكیة فیند

.دون ترو وعلى غیر رغبته الحقیقة

كان للتدخل التشریعي دور بارز في حمایته من خلال إیجاد الوسائل اللازمة ،علیه

لتحقیق هذه الحمایة من خلال قواعد موضوعیة بینت حقوق المستهلك والتزامات 

كن هذه القواعد لا تكفي وحدها لإجبار المتدخلین على عدم مخالفة الالتزامات،لذا المتدخل،ل

وفي كان لزاما إدراج قواعد جزائیة تتسم بالصفة الردیئة لإجبار المتدخل على تنفیذ التزامه،

، )المطلب الأول(حالة مخالفة للنصوص القانونیة یتعرض للجزاءات الإداریة من جهة

.1)المطلب الثاني(جهة أخرىوجزاءات قضائیة من

المطلب الأول

الخدمة ما بعد البیعبالجزاءات الإداریة للإخلال بالتزام 

بالتزاماته اتجاه المستهلك كونه الطرف الضعیف یعرض مصلحته المتدخلإن إخلال

وقد تلحقه أضرار نتیجة ذلك ومن أجل السهر على تطبیق النصوص القانونیة ، للنظر

إذ بدونها یصبح قانون حمایة المستهلك وقمع الغش مجرد حبر المستهلكالخاصة بحمایة 

لابد من وجود أجهزة ، وعلیه 2على ورق ویفقد مصداقیته في ردع المخالفین له من المتدخلین

.35ص،المرجع السابق، خدمة ما بعد البیع كآلیة لحمایة المستهلكیاسین،نینحالطاهر،عقباوي-1

.36ص، المرجع نفسه-2
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ح بإذ یص،)الثانيالفرع(وإلى الجزاء الإداري)الفرع الأول(قویة وفعالة لحمایة المستهلك

.مصداقیته في ردع

ولالفرع الأ 

الأجهزة المكلفة بحمایة مصالح المستهلك

تؤدي الهیئات الإداریة والجمعیات دورا فعالا في حمایة مصالح المستهلك سواء ما 

تعلق منها بدور الوقائي أو العلاجي الردعي،حیث تمثل الجانب التطبیقي والعملي للحمایة 

.1یة المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحما03-09التي ینشدها المشرع من خلال القانون رقم

في هذا الفرع، سنتعرض إلى الأجهزة المكلفة بحمایة مصالح المستهلك، وهي الوزارة 

).ثانیا(، الجمعیات حمایة المستهلكین )أولا(التجارة والهیاكل التابعة لها 

:دور وزارة التجارة في حمایة المستهلك:أولا

ها الجهاز الأول المكلف بحمایة المستهلك إن المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبار 

متعددة ومتنوعة،وهذا التنوع یعود بالدرجة الأولى إلى المصالح التابعة للوزارة سواء كانت 

مركزیة أو جهویة أو فرعیة أو عامة أو ولائیة أو محلیة،بحیث كل مصلحة من مصالح 

.2المفعولمكلفة بنوع من المهام والأنشطة تمارسها عبر التنظیم الساري 

الذي یحدد ،20023دیسمبر21المؤرخ في ،453-02المرسوم التنفیذي رقمیمنح 

یمنح لوزیر التجارة كل الصلاحیات في إطار حمایة المستهلك،صلاحیات وزیر التجارة 

یكلف وزیر التجارة في مجال جودة السلع والخدمات ":منه على أنه05حیث تنص المادة

:ليوحمایة المستهلك كما ی

.74صالسابق،المرجعوالتطبیق،ةالنظریبینالمستهلكحمایةقانون،محمدحمزاويأسامة،بوعراب-1

الغش،المرجعوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق،03-03رقمالجزائريالقانونظلفيالمستهلكحمایة،الصادقحیاة-2

.96صالسابق،

، 85ر عدد .حدد صلاحیات وزیر التجارة، جی،2002سنة دیسمبر21فيمؤرخ،453-02رقمتنفیذيمرسوم-3

.2002سنةدیسمبر22ریخبتاالصادرة
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یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة ثروة وضع السلع والخدمات ورهن -

.الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحیة والأمن

تقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات وحمایة العلامات التجاریة -

.والتسمیات الأصلیة ومتابعة تنفیذها

.عمال تجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من اجل تطویر الرقابة الذاتیةیبادر بأ-

تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة یشجع-

.للتحلیل في مجال الجودة

یساهم في إرسال قانون الاستهلاك وتطویره ویشارك في أشغال الهیئات الدولیة -

.الجودةصة في مجال والجهویة المتخص

یعد وینفذ إستراتیجیة للإعلام والاتصال تتعلق بالوقایة من الأخطار الغذائیة وغیر -

."یشجع إنشاءهاالغذائیة تجاه الجمعیات المعنیة والمستهلكین التي

أن یسهر وزیر التجارة على ذاته علىمن المرسوم التنفیذي09كما تبنت المادة

.مركزیة واللامركزیة والمؤسسات والهیئات التابعة للدائرة الوزاریةالسیر الحسن للهیاكل ال

دور الهیاكل المركزیة التابعة لوزارة التجارة:

، 2008غشت 19المؤرخ في 266-08بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

بط المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، فإنه خول لكل من المدیریة العامة لض

وتنظیم النشاطات والتقنین وكذا المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة وقمع الغش صلاحیة 

.1حمایة المستهلك وتنظیم المنافسة

مؤرخال،453-02رقمتنفیذيالمرسوم، یعدل ویتمم ال2008سنةغشت19خ في مؤر 266-08مرسوم تنفیذي رقم -1

سنةغشت24بتاریخالصادرة، 48ر عدد .صلاحیات وزیر التجارة، جلحدد الم،2002سنة دیسمبر21في

2008.
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المتعلق 2012مایو سنة 06المؤرخ في 203،1-12كما أنشأ المرسوم التنفیذي رقم

فة بمشاركة مكل،"شبكة الإصدار المربع"بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات

.المنتوجات التي تشكل أخطار على صحة المستهلكین وأمنهم

:وتنظیم النشاطات والتقنینلضبطالمدیریة العامة .أ

النشاطات والتقنین بإعداد الآلیات الأثریة تكلف المدیریة العامة بضبط وتنظیم

واق ووضعه،كما للسیاحة التجاریة وتكییفها وتنسیقها وبتبدید جهاز الملاقطة ومراقبة الأس

تشرح كل التدابیر المتصلة بالضبط الاقتصادي لاسیما في مجال التسعیرة وتنظیم الأسعار 

وعرائض الربح كما تشارك في تبدید السیاسات الوطنیة وكذا التنظیمات العامة والتوفیق 

.2المتعلاة بترقیة جودة السلع والخدمات وبحمایة المستهلكین

:بة الاقتصادیة وقمع الغشالمدیریة العامة للرقا.ب

من مهامها تحدید مخطط العریضة للدراسة الوطنیة المراقبة في میادین الجودة وقمع 

الغش ومكافحته الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة اللامشروعة والسهر على تربیة برامج 

.3المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذها

:عشبكة الإنذار السری.ج

المؤرخ في 203،4-12تم إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم

، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات وذلك في المواد 2012ماي06

بحیث تهدف إلى حمایة المستهلك من خلال متابعة المنتوجات التي )22(إلى)17(بین

یق التدابیر المتعلقة بمتابعة المنتوجات تشكل أخطار على صفة المستهلكین وأمنهم وتطب

ر .، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المتوجات، ج2012مایو سنة 6يفمؤرخ،203-12رقمتنفیذيمرسوم-1

.2012سنةمایو09، الصادرة بتارخ 28عدد 

.29صالسابق،المرجعوالتطبیق،النظریةبینالمستهلكحمایةقانون،محمدحمزاويأسامة،بوعراب-2

مرجعالغش،وقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق03-09مرقالجدیدالقانونظلفيالمستهلكمایةح،الصادقحیاة-3

.93صسابق،

المطبقة في مجال أمن المتوجات، یتعلق بالقواعد ،2012مایو سنة06فيمؤرخ203-12رقمتنفیذيمرسوم-4

سالف الذكر
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حیث تتولى الإدارة المركزیة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش الخطیرة،

وكذا مصالحها الخارجیة هذه المهام بالإضافة إلى تواصل شبكة الإنذار السریع بشبكات 

قات وتتبادل المعلومات مع شبكات الإنذار أو الجهویة والدولیة كما تربط هذه الشبكة العلا

.1حمایة المستهلكین والجمعیات المهنیة وجمعیات أرباب العمل الأكثر تمثیلا

كما أن هناك لجنة البنود التعسفیة وهي آلیة لرد الاعتبار للتوازن العقدي، حیث تنص 

المبرمة الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 

، تكلف اللجنة":بین الأعوان الإقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر على ما یلي

تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الإقتصادیین -:بالمهام الآتیةلاسیما 

الإقتصادیین على المستهلكین والبنود ذات الطابع التعسفي كما تصیغ توصیات تبلغ إلى 

......."مكلف بالتجارة والمؤسسات المعینةالوزیر ال

:دور الجمعیات في حمایة المستهلك:ثانیا

وتنظیمها وسیرها تخضع الجمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر من حیث إنشائها

، المتعلق بالجمعیات الذي بموجبه اعترف المشرع الجزائري بالحق 06-12إلى القانون رقم

نسبة لقانون حمایة المستهلك فقد اعترف المشرع الجزائري بدور بتأسیس الجمعیات أما بال

سنةفبرایر25المؤرخ في،03-09الجمعیات في حمایة المستهلك بموجب القانون رقم

في الفصل السابع منه تحت عنوان، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009

.21،22،23،242في المواد"جمعیات حمایة المستهلكین"

، السالف الذكرالمتعلق بالجمعیات، 06-12رقم تعرف الجمعیات حسب القانون

تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محدودة أو غیر :"بأنها

محدودة، ویشترك هؤولاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر 

ا في المجال المهني والاجتماعي والعلمي مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیم

.07صلسابق،االمرجعوالتطبیق،النظریةبینالمستهلكحمایةقانون،محمدحمزاويأسامة،بوعراب-1

.82ص،نفسهالمرجع-2
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والدیني والتربوي والثقافي والبیئي والخیري والإنساني، ویجب أن یحدد موضوع الجمعیة 

.1"بدقة ویجب أن تعبر عن تسمیتها عن العلاقة بهذا الموضوع

غیر أنه یندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا یكون مخالفا 

والقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول للثوابت 

.2بها

:الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك-1

یعد الدور الوقائي ذلك الإجراء الذي یقوم به جمعیات حمایة المستهلك قبل المساس 

التي قد تشكل علیه إذ فهذا ضمان أمنه وسلامته من الممارساتأمن المستهلكبصحة و 

غیاب الوعي الاستهلاكي بنسبة كبیرة بین جمهور المستهلكین،وكذا لضرورة الارتقاء 

بالمستوى الاستهلاكي بما یتناسب مع مقتضیات الحیاة قد یجعل الكثیر من المستهلكین 

.3یجهلون حقوقهم

الدور التحسسي والإعلامي.أ

مستهلك وتوعیته عن كل المخاطر یجب على جمعیات حمایة المستهلك تحسیس ال

:والممارسات الاقتصادیة التي تهدد أمنه وصحته وتشمل هذه النوعیة عدة مجالات منها

توعیة المستهلك وتحسیسه بضرورة الامتناع عن تناول المواد الغذائیة في الأماكن التي -

.تفتقد للنظافة

.منع شراء السلع الذي لا تحتوي على وسم أو مكان صنعها-

ینایر سنة15بتاریخةالصادر ،02عددر.جبالجمعیات،یتعلق،2012سنةینایر12فيمؤرخ06-12رقمقانون-1

.ومتمممعدل،2012

.83صالسابق،المرجعوالتطبیق،النظریةبینالمستهلكحمایةقانون،محمدحمزاويأسامة،بوعراب-2

.84ص،نفسهالمرجع-3
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ع استهلاك المواد الذي لا توجد على متنها تاریخ الصنع وكذا تاریخ انتهاء من-

.1الصلاحیة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،03-09من القانون رقم21كما تنص المادة

على ضرورة إعلام وتحسیس وتوجیه المستهلك كضمانة أساسیة لحمایته وذلك على 

ل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان جمعیة حمایة المستهلكین هي ك:"أن

".حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله

:مراقبة الأسعار والجودة.ب

یتمثل دور هذه الجمعیات في متابعة الأسواق وذلك بمراقبة مدى إلتزام إجراءات 

أصبح أكثر من الضرورة،فهذا الدور الذي تؤدیه جمعیات حمایة المستهلك الأسعار،إشهار 

وهذا بسبب انفتاح الأسواق السلع والخدمات على المستهلكین سواء  من طرف المنتجین 

حیث تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمیة التابعة للدولة وتتقاسم الوطنیین أو الأجانب،

المسؤولیة معها في مراقبة الأسواق وتطهیرها من أي منتوج لا یتطابق والمواصفات 

.2لمقاییس المحددة قانوناوا

:الدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك.2

المقصود بالدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك اللجوء إلى وسائل ردعیة دفاعیة 

وهذا خلال وقوع الضرر على المستهلكین من طرف المتدخل حیث یصبح الدور العلاجي 

تتخذه جمعیات حمایة المستهلك في سبیل ردع لهذه الجمعیات عدیم الجدوى وبدون فعالیة و 

المخالفین حیث تتعرض مصلحة المستهلك للخطر وهذا الدور الذي تقوم به الجمعیات أجازه 

كلیة والحقوق ،34العدد،الحقیقةمجلة،"المستهلكحمایةفيالمستهلكحمایةجمعیاتدور"،زاهیةیوسفسي-1

.289صوالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دون سنة، 

مداخلة ألقیت ضمن فعالیات ،"الجزائريالقانونفيالمستهلكحمایةوإجراءاتأحكامفعالیة"،یعةربصبایحي-2

بجایة،میرة،الرحمانعبدجامعة،والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة،"المستهلكوحمایةالمنافسة"حولالوطنيالملتقى

.24ص،2009نوفمبر18و17یومي
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المشرع بنص القانون سواء في قانون الجمعیات،أو القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 

:1تيالغش، وفي هذا الصدد سنفصل في هذه الأشكال على النحو الأ

:ممارسة الدعایة المضادة.أ

یقصد بها نشر انتقادات عن منتجات أو خدمات المعروضة في السوق باستعمال 

الوسائل المستعملة في الإعلان نفسها،وتقوم جمعیات حمایة المستهلك بإتباع طریقتین 

یكشف النقد العام والنقد المباشر،بالنسبة للنقد الأول یتم بنقد بعض نماذج الإنتاج مما:هما

عن حریة التعبیر،أما بالنسبة للنقد الثاني فیتمثل في نقد منتج معین بذاته لخطورته أو لعدم 

.فعالیته

تعد هذه الوسیلة الإشهاریة هجومیة كون الخصائص المدعي في الرسالة الاشهاریة 

المقدمة من طرف المتدخل لن یستفید منها المستهلك بعد اقتناءه للمنتوج،فتعمل جمعیات 

مایة المستهلك على تبیین الأضرار بشرط ان المخاطر التي تنجر عنها،وذلك عن طریق ح

.2استعمال وسائل متعددة كالإشهار المقارن

المشرع الجزائري لم یتطرق لهذا الإجراء في قانون حمایة المستهلك،أنالملاحظ 

م والأهداف التي فالإشهار أو الدعایة المضادة ضرورة یمیلها الواقع فهي ضمن جوهر المها

وهي لا تتعارض مع مضمون قانون حمایة تسعى إلیها جمعیات حمایة المستهلك،

.3فهي تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال الإعلام والتحسیس والتمثیلالمستهلك،

:متناع عن الدفعدعوى لإ.ب

تمارس جمعیات حمایة المستهلك هذه الوسیلة للضغط على المتدخلین قبل 

لاء عدم دفع ثمن السلعة أو مقابل ذین هم في مركز أضعف فتطلب من هؤ مستهلكین اللال

.85صالسابق،المرجعوالتطبیق،النظریةبینالمستهلكحمایةقانون،حمدمحمزاويأسامة،بوعراب-1

:حولالأولالوطنيالملتقىضمن فعالیاتألقیتمداخلة،"المستهلكحمایةفيالجمعیاتدور"،لموشیةسامي-2

13یوميبالوادي،امعيالجوالإداریة،المركزالقانونیةالعلوممعهد،"الاقتصاديالانفتاحظلفيالمستهلكحمایة"

.286ص،2008أفریل14و

.86صالسابق،المرجعوالتطبیق،النظریةبینالمستهلكحمایةقانون،محمدحمزاويأسامة،بوعراب-3
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الخدمة التي تحصلوا علیها حیث یلبي المتدخل مطالبهم، ولكن لا یجوز الامتناع عن الدفع 

.1لأغراض أخرى مثل تخفیض أسعار المنتوجات

:الدعوى إلى المقاطعة.ج

هلكین لحثهم على عدم شراء سلعة أو جمع تعرف المقاطعة بأنها اتصال موجه للمست

منتوجات مؤسسة ما أو عدم الاستفادة من خدماتها،ومن یأخذ شكل طلب صادر عن جمعیة 

حمایة المستهلكین بالامتناع أو التوقف عن شراء منتج معین ضار بسلامتهم وصحتهم،إلا 

لإجازة في التشریع أنه لا وجود لقاعدة قانونیة تسري على المقاطعة سواء بالتجریم أو با

وهذا ما یجعلنا نتساءل عن شرعیة هذا الإجراء بالنسبة لجمعیات حمایة الجزائري،

المستهلك؟

إن قیام مستهلك ما بمقاطعة منتوج ما معین لا یرتب ذلك أي مسؤولیة اتجاهه،غیر 

من ان قیام الجمعیة بإصدار تعلیمات تأمر فیها جمیع المستهلكین بمقاطعة منتوج أو خدمة 

لهذا ورد شأنه ترتیب مسؤولیتها بالمقاطعة بسبب ضرر للمعنیین بمقاطعة منتوج أو خدمة،

في هذا الشأن رأیان أحدهما یطالب بإبقاء هذا الإجراء،حیث اعتبره بمثابة إضراب العمال 

عن العمل الذي هو حق دستوري،ولآخر یقضي بمنعه كونه قد یلحق خسائر كبیرة بالشركات 

.2رع الجزائري لم ینص صراحة منع هذا الإجراء أو إباحتهوبما ان المش

إذن المقاطعة إجراء مشروع مادام أنه لا یوجد نص یمنع المقاطعة الجماعیة 

للمستهلكین لشراء منتوج أو خدمة معینة،حیث أن القانون یعاقب على رفض البیع الصادر 

توفرها على شرطین بد منض الشراء الصادر عن المستهلك ولاعن المهني،لیس كل رف

:أساسیین هما

.264صالمستهلك،حمایةفيالمستهلكحمایةجمعیاتدور،زاهیةیوسفسي-1

.86صالسابق،المرجعوالتطبیق،النظریةبینهلكالمستحمایةقانون،محمدحمزاويأسامة،بوعراب-2
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.أن یتخذ كوسیلة أخیرة بعد استنفاذ كل الطرق التي تحمي المستهلك-

.1أن یؤسس أمر المقاطعة-

نذكر مثال إرتفاع أسعار اللحوم البیضاء فهددت المنظمة الجزائریة لحمایة المستهلك 

.بحملة مقاطعة واسعة للحوم الدجاج إن لم تنخفض الأسعار

:مثیل في الهیئات المتعلقة بحمایة المستهلكالت.د

تساهم جمعیات حمایة المستهلك في إعداد سیاسة للاستهلاك وذلك بحضور ممثلین 

وتعد كذلك من المكلفین بإخطار ،2عنها في الهیئات التي تمثل المستهلك وتكفل له الحمایة

نوعیة المنتوجات المحلیة أو شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة عندما تتولى القیام بمراقبة

المستوردة،كما تبدي رأیها في المجلس العلمي والتقني للمركز الوطني لحمایة المستهلكین 

وممثله أیضا بعضویین في الجزائر لمراقبة النوعیة والتغلیف وهي متمثلة في مجلس 

شانها ان وهذه المشاركة لجمعیات حمایة المستهلك في مختلف هذه الهیئات من المنافسة،

تؤدي إلى نقل المشاكل التي تواجه المستهلكین،والعمل على إیجاد حلول لها لتفادیها 

.3مستقبلا

:الدفاع عن مصالح المستهلكین وحقوقهم.ه

إن قیام جمعیات حمایة المستهلكین بالدور الوقائي لا یكفي لتفادي جمیع المخاطر 

نبغي اللجوء إلى القضاء لجبر الضرر،ومن أجل ذلك یوالأضرار التي قد تصیب المستهلك،

من قانون حمایة المستهلك وقمع 23وخول المشرع لها هذا الحق بموجب نص المادة

.87ص،مرجع سابق،محمدحمزاويأسامة،بوعراب-1

الوطنيالملتقىمداخلة ألقیت ضمن فعالیات الحرة،المنافسةظلفيالمستهلكحمایةجمعیاتدور،نوالمعزوزي-2

ص،2012نوفمبر21و20یوميملیانة،خمیسةجامع،"والقانونالشریعةالمستهلكبینوحمایةالمنافسة":حول

205.

.87صالسابق،المرجعوالتطبیق،النظریةبینالمستهلكحمایةقانون،محمدحمزاويأسامة،بوعراب-3
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عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار ":حیث تنصالسالف الذكرالغش،

فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن 

إلى أن المشرع لم یحدد نوع الدعاوي التي یحق لجمعیات حمایة ،"تأسس كطرف مدنيت

المستهلك ان ترفعها وبهذا فتح المجال أمامها في رفع أي دعوى بما فیها تلك المتعلقة 

.1بدعاوي المرفوعة مسبقا من قبل المستهلك

:نذكرىومن بین أهم الدعاو 

.جموعة من المستهلكیندعوى الدفاع عن المصلحة الفردیة لم-

.دعوى الدفاع عن المصالح الجماعیة-

.دعوى إلغاء الشروط التعسفیة-

الفرع الثاني

الجزاء الإداري

المعدل والمتمم، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09رقم قانونالخول 

فات التي الأعوان المكلفین بالرقابة والبحث والتحري سلطة ردع المخالالسالف الذكر،

بإمكانها أن تمس بمصلحة المستهلك وأمنه،فنجد أنها اعتمدت مجموعة من الوسائل القانونیة 

من أجل الكشف على المخالفات ومعاینتها،لتتخذ في شأنها التدابیر اللازمة من اجل إیقافها 

ومن بین التدابیر التي یمكن أن یلجأ إلیها أعوان الرقابة،فرض غرامة الصلح على مرتكب

.2المخالفة

:الأعوان المكلفة بالرقابة والبحث والتحري:أولا

المخالفات بموجب أحكام أوكل المشرع الجزائري مهمة البحث والتحري ومعاینة

ضباط :المتعلق بحمایة البیئة وقمع الغش إلى عدة أعوان یتمثلون في، 033-09القانون 

الخاص،القانونفيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالتجاریة،الممارساتقانونإطارفيالمستهلكحمایة،كموشنوال-1

.112ص،2011-2010خدة،بنیوسفبنالجزائرجامعةوق،الحقكلیة

.45صالسابق،المرجعالمستهلك،لحمایةكآلیةالبیعبعدماخدمة،یاسینحنینالطاهر،عقباوي-2

.ومتمممعدلالذكرالغش،السالفوقمعالمستهلكبحمایةیتعلق،2009سنةفبرایر25فيمؤرخ03-09رقمقانون-3
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والأعوان التابعون لوزارة )2(م بموجب القانون ، الأعوان المرخص له)1(الشرطة القضائیة 

).3(التجارة 

:ضباط الشرطة القضائیة-1

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155،1-66من الأمر رقم1المادةنصت

المعدل والمتمم الذي حدد من خلاله المشرع من لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة على ما

:قضائیةیتمتع بصفة ضابط الشرطة ال:"یلي

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة.1

.ضباط الدرك الوطني.2

الموظفون التابعون لأسلاك الخاصة للمراقبین،ومحافظي وضباط الشرطة للأمن .3

.الوطني

ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات .4

در عن وزیر العدل ووزیر الدفاع على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صا

.الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

الموظفون التابعون لأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني .5

الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار 

المحلیة بعد موافقة لجنة مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات 

.خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا .6

...."بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

، الصادرة بتاریخ 48ر عدد .، جالجزائیةالإجراءاتقانونیتضمن،1966سنةیونیو8فيمؤرخ155-66قمر أمر-1

،  معدل ومتمم،1966یونیو 10
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:الأعوان المرخص لهم بموجب القانون-2

رخص لهم بموجب الذین ذكرهم المشرع الجزائري تحت مسمى الأعوان الآخرین المهم

.1كأعوان الجمارك وبصفة خاصة یؤهلون للقیام بمعاینة المخالفاتنصوص خاصة بهم،

تتعدد الأجهزة التي تساهم في حمایة المستهلك فنجد أجهزة تخضع لسلطة وزیر 

الصحة وأخرى تخضع لسلطة وزیر الفلاحة والصید البحري،وتلك التي تخضع لوزیر 

تعمل أساسا على حمایة المستهلك وإنما تجسد الأهداف التي المالیة،لكن هذه الأجهزة لا

فأصدر المشرع قوانین خاصة تمنح اختصاص معاینة ،2سطرتها كل وزارة على حدى

:المخالفات المتعلقة بقانون حمایة المستهلك وقمع الغش لأعوان التالیة

لى استحقاق یسهرون عیعتبر أعوان الجمارك حماة الاقتصاد الوطني،:أعوان الجمارك.أ

لاء الأعوان المستهلك من الأضرار من عملیات نقل البضائع فیقبب هؤ الدولة لحقوقها

.التي قد تصیبه نتیجة تسرب منتوجات فاسدة أو مغشوشة

تمارس السلطة البیطریة وباعتبارها وكیلا صحیا في كل :أعوان السلطة البیطریة.ب

البشریة والحیوانیة فتتكلف بالتفتیش الحقوق المخولة لها قانونا من أجل حمایة الصحة 

.3سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود

أنشا المشرع في إطار مراقبة نوعیة المواد الغذائیة والمواد :أعوان حفظ الصحة البلدیة.ج

الاستهلاكیة المعروضة للبیع على مستوى البلدیة،مكاتب لحفظ الصحة البلدیة وبسهر 

.4اقبة نوعیة هذه المواد الغذائیة والمنتوجات الاستهلاكیةأعوان هذه المكاتب على مر 

المرجعالغش،وقمعالمستهلكحمایةقانونضوءفيالمستهلكسلامةبضمانالمتدخلإلتزام،نوال)حنین(شعباني-1

.115صالسابق،

صالسابق،المرجعالمنافسة،وقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونظلفيالمستهلكحمایة،ویزةالحشلحراري-2

97.

صالسابق،المرجعالمنافسة،وقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونظلفيالمستهلكحمایة،ویزةشالحلحراري-3

97.

.43صالسابق،المرجعالمستهلك،لحمایةكآلیةعالبیبعدماخدمة،یاسینحنینالطاهر،عقباوي-4
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أحدث المشرع الجزائري على :أعوان اللحظة المكلفة بالتفتیش على مستوى الموانئ.د

مستوى الموانئ لجنة دائمة مكلفة بالتفتیش تتولى القیام بمراقبة وتفتیش السلع على 

مح التلف أو التي تشك أنها تمثل مستوى المیناء أو تحلیل السلع التي تبدو علیها ملا

.1خطرا بالنسبة للمستهلك نظرا لإقامتها الطویلة على مستوى الموانئ

:الأعوان التابعون لوزارة التجارة-3

یتمثلون في الأعوان المؤهلون لمعاینة المخالفات وهم تابعون للمصالح الخارجیة لوزارة 

ارة والذي بین مهامها من خلال المادة من مدیریات ولائیة جهویة للتجالتجارة المتكونة

تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة المتضمن،09-11من المرسوم التنفیذي رقم)03(الثالثة

.2التجارة وصلاحیتها وعملها

من المرسوم التنفیذي ذاته على تقسیم المهام في )05(كما نص في المادة الخامسة

مصالح في كل مدیریة تتضمن كل مصلحة )05(خمسةالمدیریات الولائیة للتجارة تمثلت في 

:فرق للتفتیش تمثلت هذه المصالح في 

.مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي-

.مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة-

.مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش-

.مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة-

.رة والوسائلمصلحة الإدا-

:غرامة الصلح:ثانیا

الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك عند معاینة بعض المخالفات أن تتابع المتدخل تملك

.بطریقة ودیة عن طریق اقتراح غرامة مالیة یحددها القانون

السابق،المرجعالمنافسة،وقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونظلفيالمستهلكحمایة،ویزةشالحلحراري-1

.98ص

التجارةوزارةفيالخارجیةالمصالحتنظیمیتضمن،2011سنةینایر20فيمؤرخ09-11رقمتنفیذيمرسوم-2

.2011سنةینایر23بتاریخالصادرة،04عددر.وعملها،جصلاحیتهاو 
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المتعلق بحمایة ،03-09من القانون رقم86من المادة)01(الأولىتنص الفقرة 

یمكن الأعوان :"یليعلى ما،السالف الذكر،لمعدل والمتممالمستهلك وقمع الغش ا

من هذا القانون فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة 25المنصوص علیهم في المادة 

".المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون

أن الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك لیست مجبرة على اقتراح غرامة فهم من المادةیُ 

ل أن الأمر یدخل في مجال سلطته التقدیریة،لذا یتعین علینا التعریف بهذا الصلح، ب

.1)3(ومقدار هذه الغرامة كذلك وإجراءاتها)2(وشروطه)1(الأسلوب في المتابعة

:تعریف غرامة الصلح.1

أسلوب الغرامة أسلوب قدیم للاختصاص من الجانب،لذا ستعمد لتحدید هذه یعتبر

.إلى شروط اللجوء إلیها في قانون حمایة المستهلكالصورة من العقاب وبعدها

إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة المبلغ الذي :"وتعرف الغرامة بأنها

بل تقررها الإدارة بالرغم من أن غرامة الصلح لا تقرر بموجب حكم قضائي،.2"حدده الحكم

.ن وتدفع لخزینة الدولةالف القانو ولكن المبدأ واحد في أنها تفرض على من خ

:شروط غرامة الصلح.2

الشروط الواجب احترامها لفرض غرامة الصلح على المتدخل المخالف،یحدد القانون

یتعلق جانب من هذه الشروط بطبیعة المخالفة المرتكبة بینما یتعلق الجانب الآخر بالمتدخل 

متدخل لعقوبة غیر العقوبة أن لا تكون المخالفة تعرض ال:نفسهن وتتمثل هذه الشروط في

، )ب(وفي حالة تعدد المخالفات أن تكون كلها یجوز تطبیق غرامة الصلح علیها )أ(المالیة 

).ج(وأن لا یكون المتدخل في حالة عود 

صالسابق،المرجعالمنافسة،وقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونظلفيالمستهلكحمایة،ویزةشالحلحراري-1

113.

العربي،الفكردارجریمة،المنالمضروربتعویضالدولةلتزاملإالعامةالنظریة،مصطفىمحمدالوهاب،عبدسید-2

.215ص،2002القاهرة،
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:أن لا تكوون المخالفة تعرض المتدخل لعقوبة غیر العقوبة المالیة-أ

ك وقمع الغش، من اللجوء إلى یقید هذا الشرط حظر الإدارة المكلفة بحمایة المستهل

فرض غرامة الصلح في حالة كون المخالفة المسجلة من قبیل المخالفات التي یعاقب علیها 

بالسجن أو التي تمنح الحق بطلب التعویض عن الأضرار التي أصابت الأشخاص أو 

یها وعلیه فإن غرامة الصلح لا تقررها الإدارة إلا في المخالفات التي عاقب علالأملاك،

.1الأملاك بشكل یمنح حق المطالبة بالتعویضغرامة، ولم تحدث أضرار للأشخاص و ب

:في حالة تعدد المخالفات أن تكون كلها یجوز تطبیق غرامة الصلح علیها-ب

أن تكون یعني هذا الشرط أنه في حالة تعدد المخالفات التي یرتكبها المتدخل الواحد،

امة الصلح عقابا لها، فلا یمكن اعتماد هذا الأسلوب كلها المخالفات التي یجوز تعزیز غر 

.2من القمع حتى ولو وجدت مخالفة وحیدة فقط لا تسمح باعتماد الغرامة

:أن لا یكون المتدخل في حالة عود-ح

یكون مرتكب المخالفة أو المخالفات إن أنومعناه نص القانون على هذا الشرط

ونا بعدم توفر حالة العود ولم یرد قانون حمایة وهو ما یعرف قانتعددت أول مرة یرتكبها،

المستهلك وقمع الغش تعریفا لحالة العود، بل نجد تعریفا للعود في المخالفات المقررة لقانون 

التي 47من المادة )02(القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بموجب الفقرة الثانیة

قانون كل عون اقتصادي یقوم بمخالفة في مفهوم هذا الیعتبر في حالة عود،:"تنص على

.3"أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة

،والمتممالمعدلالغش،وقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق،03-09رقمالقانونمن87المادةمن )2(الفقرة الثانیة -1

.الذكرسالف

،والمتممالمعدلش،الغوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق،03-09رقمالقانونمن87المادةمن )3(الفقرة الثانیة -2

.الذكرسالف

المعدل،التجاریةالممارساتعلىالمطبقةالقواعدیحدد،2004سنةیونیو23فيمؤرخ،02-04رقمقانون-3

.الذكرسالفوالمتمم،
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،أغلب الظن 04-18المشرع العود في تعدیله لهذا القانون في القانون رقمفلقد عرّ 

أن هذه هي حالة العود التي یقصدها المشرع أي ارتكاب المتدخل لمخالفة بعد صدور عقوبة 

ذلك أن الأعوان الذین یعاینون مخالفات قانون حمایة المستهلك هم في حقه في اقل من سنة،

نفسهم الأعوان الذین یعاینون مخالفات قانون القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،ونجد 

.أن هذا القانون كذلك یقرر غرامة الصلح في بعض مخالفاته

ایة المستهلك عند تقریر إلى جانب هذه الشروط الموضوعیة تلتزم الإدارة المكلفة بحم

وإتباع إجراءات معینة في هذه الغرامة باحترام المقدار الذي یحدده القانون لكل مخالفة،

.1المتدخل بها من أجل تحصیلهاإخطار 

:مقدار غرامة الصلح.3

فلقد لم یترك المشرع للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك الحریة في تقدیر غرامة الصلح،

.تبعا لكل مخالفة،كما رسم طریقا لتبلیغ المتدخل بها وتحصیلهاحدد مقدارها 

مقدار الغرامة الواجب دفعها في حدد المشرع في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،

.غرامة محددة وغرامة نسبیة:وما یمكن ملاحظته أن هناك نوعینكل مخالفة على حدة،

:الغرامة المحددة.أ

ك أن تضع حدودا دنیا وأخرى قصوى لمبلغ الغرامة أوضحت تشریعات حمایة المستهل

الواجبة الدفع،حتى تتمكن الإدارة ان توازن بین الأخطار والأضرار الناتجة من المخالفة،وبین 

ولقد سار المشرع الجزائري على هذا النحو ،2العقوبة المقضي بها حتى تحقق ردع المخالفین

أما غرامة الصلح التي تفرضها الغدارة لقضائیة،فیما یتعلق بالغرامات التي تعرضها السلطة ا

:المكلفة بحمایة المستهلك جعل لها حدا ثابتا وسنقسم الغرامات حسب المخالفات المرتكبة

صالسابق،المرجعالمنافسة،وقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونظلفيالمستهلكحمایة،ویزةشالحلحراري-1

115.

مداخلة ألقیت ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول ،"المستهلكحمایةفيالتجارةمدیریةمصالحدور"،زغبيعمار-2

13یوميبالوادي،الجامعيلمركزا،والإداریةالقانونیةالعلوممعهد،"الاقتصاديالانفتاحظلفيالمستهلكحمایة"

.383ص،2008أفریل14و
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یطبق هذا المقدار على مخالفات ):دج300.000(الغرامة المقدرة بثلاثمائة ألف دینار-

م رقابة المطابقة المسبقة،انعدام انعدام سلامة المواد الغذائیة،انعدام أمن المنتوج،انعدا

.الضمان أو عدم تنفیذه

تخص مخالفات انعدام النظافة )دج200.000(الغرامة المقدرة بمائتا ألف دینار-

.والنظافة الصحیة وغیاب بیانات وسم المنتوج

تنفرد بهذه الغرامة مخالفة وحیدة )دج50.000(الغرامة المقدرة ب خمسون ألف دینار-

.تجربة المنتوجهي مخالفة عدم

:الغرامة النسبیة.ب

القانون هذه الغرامة بشكل ثابت،وإنما یحدد مقدارها بالنظر إلى نسبة مئویة لا یحدد

من القدرة المالیة للمخالف،ولقد انتهج المشرع هذا الأسلوب في تحدید غرامة الصلح لمخالفة 

.المقتنيمن ثمن المنتوج%10رفض تنفیذ خدمة ما بعد البیع وحددها بنسبة

إذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر یمثل مبلغ الغرامة حاصل جمع مبالغ 

.1غرامات المخالفات كلها

:إجراءات فرض غرامة الصلح.4

إجراءات في فرض غرامة تباشر المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش،

ومنها ما تعلق بكیفیة )أ(الصلح منها ما تعلق بتبلیغ المتدخل بالقرار القاضي بالغرامة

).ب(تحمیلها

:تبلیغ المتدخل بالقرار المحدد للغرامة-أ

المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش،بتبلیغ المتدخل المخالف بإنذار تبادر الإدارة

بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالإسلام،یتضمن هذا الإنذار المعلومات الخاصة 

لمخالفة،مع الإشارة إلى النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مكان وتاریخ وسبب ابالمتدخل،

صالسابق،المرجعالمنافسة،وقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونظلفيالمستهلكحمایة،یزةو شالحلحراري-1

116.
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أیام من )07(المفروضة علیه،آجال وكیفیة التسدید على أن لا یتعدى أجل التبلیغ سبعة

.2،ویعتبر القرار الذي یحدد مبلغ الغرامة قرارا نهائیا لا یقبل الطعن1تاریخ محضر المخالفة

:تحصیل غرامة الصلح-ب

، المتعلق بحمایة 03-09رقم قانونالمن 92من المادة )01(تنص الفقرة الأولى

یجب على المخالف أن :"على ما یليالمستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، السالف الذكر، 

یدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان إقامة المخالف في أجل 

.3"أعلاه90ور في المادةیوما التي تلي تاریخ الإنذار المذك)30(الثلاثین

المتدخل بعد إنذاره بمبلغ الغرامة الواجب تمنح الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك 

یوما من تاریخ تلقیه للإنذار،ویتم الدفع لدى قابض الضرائب لمكان )30(الدفع،أجل ثلاثون

تلقیه وقوع المخالفة أو مكان إقامة المتدخل المخالف،یتوجب على قابض الضرائب عند 

أیام )10(یعلم الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش في أجل عشرةأنلمبلغ الغرامة 

كما أنه یرسل إلى المصالح المكلفة بحمایة المستهلك جدولا عن مجمل من تاریخ الدفع،

.4إشعارات الدفع المستلمة لكل شهر في الأسبوع الأول من الشهر التالي له

في حالة عدم استلام مدیریة التجارة لإشعار بالدفع في أجل یضیف المشرع أنه

یوما إبتداءا من تاریخ وصول الإنذار للمخالف ترسل المدیریة الملف )45(خمسة وأربعین

إلى الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا، ویتمثل هذا الملف في محضر معاینة المخالفة أو 

.الذكرسالفمتمم،و معدل،الغشوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق،03-09رقمالقانونمن90المادة-1

.ذاتهالقانونمن91المادة-2

.الذكرسالفمتمم،و معدل،الغشوقمعالمستهلكبحمایةلمتعلقا،03-09رقمالقانونمن92المادة-3

.ذاتهالقانون-4
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إن وجدت،وكذلك الإنذار بدفع غرامة الصلح محضر الاقتطاع وكشوفات التحالیل المخبریة 

.1وعمد الإمتثال له

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، 032-09من القانون رقم93تنص المادة

تنقضي الدعوى العمومیة إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال :"على الآتي

".أعلاه92المحددة في المادة 

عن إنقضاء الدعوى العمومیة في حین أن الدعوى نلاحظ أن المشرع یتحدث 

العمومیة لم تبدأ لتنتهي لأن أوراق الملف لا تحال إلى النیابة العامة إلا بعد عدم دفع 

المتدخل لغرامة الصلح في الآجال المحددة قانونا، ویفهم كذلك أنه إذا تم الدفع بعد هذه 

وعنا لو نص عن إنقضاء المتابعة فكان جدیر بمشر الآجال فإنه لا مجال للعدول عنها،

.ولیس الدعوى العمومیة متى سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح

اعتماد المشرع لأسلوب غرامة الصلح قد أجهض مساعیه أنما یمكن التوصل إلیه 

وجهوده في حمایة المستهلك،فمن جهة حمل المتدخل إلتزامات كثیرة قصد توفیر الحمایة 

ة أخرى تذهب هذه الجهود سدى لإقراره بغرامة الصلح التي تمحي المثلى للمستهلك ومن جه

.المخالفة

إذا لم تدخل المخالفة المضبوطة في دائرة المخالفات التي یجوز فرض غرامة الصلح 

فیها أو عدم دفع المتدخل هذه الغرامة في الآجال المحددة قانونا،ترسل الإدارة المكلفة بحمایة 

لمحاضر والوثائق التي تبین وقوع المخالف ومعاینتها إلى الجهة المستهلك ملفا یضم جمیع ا

.3القضائیة المختصة التي تملك متابعة المخالف قضائیا

صالسابق،المرجعالمنافسة،وقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونظلفيالمستهلكحمایة،ویزةشالحلحراري-1

117.

.الذكرسالفمتمم،و معدل،الغشوقمعالمستهلكبحمایةتعلقی،03-09رقمقانون-2

صالسابق،المرجعالمنافسة،وقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونظلفيالمستهلكحمایة،ویزةشالحلحراري-3

118.
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المطلب الثاني

الجزاءات القضائیة للإخلال بالتزام الخدمة ما بعد البیع

لم یخرج المشرع الجزائري في مجال حمایة المستهلك عن المبادئ العامة المتبعة في 

سواء من راءات المتابعة والتقاضي المنصوص علیها وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة،إج

حیث تحریك الدعوى أو من حیث الأشخاص،ونظرا لأهمیة الحمایة الجزائیة تحقیقا لمصلحة 

المستهلك فقد تدخل المشرع من خلال تجریمه لمخالفة إلزامیة الخدمة ما بعد البیع على غرار 

،)الفرع الأول(ت التي تنص علیها وذلك بإقرار المسؤولیة الجنائیة للمحترف باقي الإلتزاما

، والعقوبات المقررة لمخالفة إلتزام الخدمة ما بعد )الفرع الثاني(كیفیة تحریك الدعوى العمومیة

).الفرع الثالث(البیع 

الفرع الأول

المتدخلالمسؤولیة الجنائیة 

ثبوت اقترافه لبعض الجرائم المنصوص علیها جزائیا بمجرد المتدخلتقوم مسؤولیة 

.في قانون العقوبات أو متى أحالت إلیه بعض النصوص الخاصة

عرف المسؤولیة الجنائیة بأنها الالتزام بتحمل الآثار القانونیة المترتبة على توافر تُ 

تدبیر احترازي،حددها المشرع فيأوأركان الجریمة،وموضوع هذا الإلتزام هو فرض عقوبة 

حالة قیام مسؤولیة أي شخص فیعني هذا التعریف أن المسؤولیة لیست ركنا من أركان 

الجریمة ولا تدخل في تكوینها القانوني،وإنما هي الأثر المترتب عن تحقیق كل عناصر 

الجریمة والذي یجعل ثبوت هذه الأخیرة إلى خضوع الجانب للجزاء الذي یقرره القانون وذلك 

.1بموجب حكم قضائي

أن أغلب القوانین المنظمة المتدخلجدر الإشارة في إطار المسؤولیة الجنائیة ت

حمایة للمستهلك حافظت على الطابع الجزائي لبعض المتعلقة بوكذا،للممارسات التجاریة

.200صالسابق،المرجعالحرة،المنافسةظلفيالمستهلكحمایة،رزقيأزوبیر-1
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الأعمال غیر الشرعیة باستثناء قانون المنافسة الذي جعل أغلب العقوبات الصادرة منه 

على النظام العام الاقتصادي بعدما كان یعترف بالعقوبات وذلك حفاظا عقوبات مالیة،

.1الملغى،المتعلق بالمنافسة06-95رقم رالجزائیة في ظل الأم

لقد نص المشرع الجزائري على عقوبات جزائیة تقع على عاتق البائع في حالة غش 

ذا بموجب المواد والسلع أو التدلیس أو استعمال مكاییل خاطئة أو حیازة سلع مغشوشة، وه

433و430و429ویمكن حصر هذه النصوص في المواد،نصوص تقنین العقوبات

،"الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة"تحت عنوان ،435و434و

كما سبق الإشارة إلیه سابقا من خلال ضرورة وسم المتدخلوهنا تبدو أهمیة تشدید إلتزامات 

.2یعود بالنفع على المستهلك وعدم الإضرار بهالسلع وتعلیقها بما

من غش أو تدلیس یصیب به المتدخلم كل فعل یقوم به رّ یحإذن تقنین العقوبات 

المستهلك، وللمحكمة صلاحیة النظر في جمیع الدعوى الناشئة عن أعمال وأفعال یعتبرها 

في الفصل في ولها دور فعال ومنهم القانون جریمة أیا كان الشخص الذي ارتكبها،

المخالفات التي تعرض علیها من طرف وكیل الجمهوریة أو تحال علیها من طرف قاضي 

.3التحقیق أو غرفة الاتهام بحسب طبیعة المخالفة ونوع الفعل الإجرامي

عدة 1999ه تم تسجیل على مستوى قسنطینة في سنةنذكر على سبیل المثال أنّ 

هذه المخالفات نجد انعدام الوسم على المواد مخالفات تهدد سلامة المستهلك،ومن بین

الاستهلاكیة وكذا بیع مواد غذائیة فاسدة كما تم ضبط عدة منتوجات مغشوشة وأصدرت 

سنة فبرایر22بتاریخةلصادر ا،09عددر.جبالمنافسة،یتعلق،1995سنةینایر25فيمؤرخ06-95رقم أمر-1

.ملغىبالمنافسة،تعلقی،1995

.201صالسابق،المرجعالحرة،المنافسةظلفيالمستهلكحمایة،رزقيأزوبیر-2

الهدى،دارالجزائري،التشریعفيعنهاالمترتبةوالمسؤولیةالمستهلكلحمایةالعامةالقواعد،بوخمیسبولحیةعلي-3

.65ص،2000جزائر،ال
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حكما في عدم استعمال وسائل التبرید157حكما، وفي انعدام شروط النظافة 44بشأنها

.1حكما30

تقصیر منه أدى إلى مرض غیر متى ثبت أي المتدخلیمكن إثارة المسؤولیة الجنائیة 

83قابل للشفاء أو فقدان استعمال عضو أو الإصابة بعاهة مستدیمة وهذا بموجب المادة

تدخلا یرمي من وراءه المتدخلأما إذا كان تدخل من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،

فإنه ر،من القانون السالف الذك25إلى عرقلة مهام الرقابة المنصوص علیه في المادة

هذا وإن لم تشكل المنتوجات من تقنین العقوبات، 435كام المادة یعاقب جزائیا طبقا لأح

یجوز للسلطة القضائیة مضاعفة الغرامات المنصوص محل الرقابة أي إضرار بالمستهلك،

من تقنین العقوبات وكذا شطب السجل التجاري في حالة العود 36علیها قانونا حسب المادة

أو من شأنها أن ،محترف الذي ثبت إدانته لأفعال من شأنها المساس بالمستهلكمن طرف ال

.تؤدي إلى ذلك

كذلك بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة المتمثلة في الحبس أو السجن والغرامة، یمكن 

توقیع عقوبات تبعیة أخرى الغرض منها تشدید العقوبة على المسؤول جنائیا الذي تثبت 

وتتمثل في مصادرة المنتوج أو إتلافه على نفقة المتدخل،وإغلاق إلیه،التهمة المنسوبة 

وفي المؤسسة نهائیا وسحب الرخص المقدمة لمباشرة النشاط الإنتاجي لمنتوجات معینة،

غالب الأحیان تكون مثل هذه العقوبات صادرة من هیئات إداریة مختصة في مجال مراقبة 

.2قتصادي وتتم في شكل تدابیر إداریةالمنتوجات كذا مكلفة بضبط النشاط الا

فإنه بالرجوع إلى الأسواق الوطنیة والنظر في طبیعة المنتوجات المقدمة للمستهلك،

یلاحظ بكل وضوح مخالفة الأنظمة القانونیة المنظمة في هذا المجال،حیث دون اللجوء إلى 

المرجع السابق، الجزائري،التشریعفيعنهاالمترتبةوالمسؤولیةالمستهلكلحمایةالعامةالقواعد،بوخمیسبولحیةعلي-1

.76-70ص ص

.202صالسابق،المرجعالحرة،المنافسةظلفيالمستهلكحمایة،رزقيأزوبیر-2



النظام القانوني لخدمة ما بعد البیعالفصل الثاني                             

-77-

مستهلك الجزائري القضاء للبحث عن أهم المخالفات والجرائم التي ترتكب ویصاب منها ال

فإننا نشاهد یومیا كیفیة عرض السلع في الأسواق وهذا یغنینا عن كل تعلیق،كذلك حالات 

إذ أصبحت كل السبل مشروعة لتحقیق الربح الغش التي أصبح التاجر الجزائري یتفنن بها،

ا خاصة في بعض الأوقات كالأعیاد الوطنیة والدینیة، والتي تتقن فیها عملیة المضاربة،كم

أن للغش في هذه الحالة أصبحت له عدة صور منها الغش في طبیعة السلعة، الغش في 

الغش بتغییر مصدر السلعة، الغش في الخصائص الجوهریة للبضاعة،مكونات البضاعة،

الغش في مكونات البضاعة،الغش في الخصائص الجوهریة للبضاعة،الغش بتغییر مصدر 

ي له بكل الوسائل قصد حمایة المستهلك الذي أصبح الأمر الذي لابد من التصدالسلعة،

.مستهدفا أكثر بهذه الممارسات غیر النزیهة

إذا كانت حالات وأشكال الغش التجاري التقلیدیة المعروفة تشكل تهدیدا كبیرا 

فإنه من المتوقع ان تشكل حالات وأشكال جدیدة من الغش تهدیدا آخر لا للمستهلك یومیا،

خاصة وأن النوع الجدید مرتبط بالتطورات نما للمؤسسات والحكومات،وإ للمستهلك فقط،

العلمیة التي یشهدها العالم والتي یطلق علیها بالغش التجاري في المعاملات الالكترونیة،

رفض التعامل بالتكنولوجیات الحدیثة لتخوفه من التعرض للغش المستهلك قد یأنفبالرغم من 

حتى وإن التجارة الالكترونیة أصبح واقعا لا یمكن إیقافه،إلا أن اتساع حجموالاحتیال،

كانت الدول النامیة أقل تعاملا مع مستجدات العصر فإنها تكون من أكثر الدول عرضة 

لهذه الجرائم، ذلك لعدة أسباب أولها قلة الرقابة والاحترافیة في هذا المجال وثانیها عدم كفایة 

لأفعال وتردعها،الأمر الذي سیزید دون شك في صعوبة النصوص القانونیة التي تجرم تلك ا

.رصد هذه الجرائم وإثباتها

بقى العقوبات الجنائیة من أهم الموضوعات التي یجب إعادة النظر فیها قصد ت

الاستجابة لأغراض الحمایة التي تقررها أغلب الدول خاصة في محاربة الجرائم الإلكترونیة 

كما تبقى للجهات والتطور السریع الذي یعرفه هذا المجال،وحمایة المستهلك نظرا للتغییر 
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القضائیة السلطة المخول لها كل الصلاحیات توقیع العقوبات سواء كانت جزائیة أو مدنیة أو 

ولها الفصل في الدعاوي المرفوعة لدیها سواء كانت من طرف المستهلك أو إداریة،

.1یة المكلفة بقضایا الاستهلاك أو المنافسةالجمعیات الممثلة به أو من طرف الهیئات الإدار 

الفرع الثاني

تحریك الدعوى العمومیة

مع الغش، یترتب على الخطأ المتمثل في مخالفة أحكام قانون حمایة المستهلك وق

في هذه الحالة یتمتع إلى المساس بصحة وسلامة المستهلكین،والمرتكب من طرف المتدخل 

،)أولا(سلطة النیابة العامة:ع الجزاء وهي تتمثل أساسا فيالمجتمع بسلطة المتابعة وتوقی

ومن )ثانیا(كما أجاز القانون تحریكها عن طریق شكوى المستهلك المصحوبة بادعاء مدني

).ثالثا(طرف جمعیات حمایة المستهلك

:تحریك الدعوى العمومیةاختصاص النیابة العامة ب:أولا

یة نص علیها تقنین الإجراءات الجزائیة ویعد النیابة العامة هي هیئة عمومیة قضائ

.أعضاؤها قضاة یمثلون المجتمع من اجل تطبیق القانون

تقوم النیابة العامة بعدة اختصاصات في المجال القضائي،خاصة في إطار ممارسة 

الدعوى العمومیة ویزداد دورها یومیا بعد یوم نظرا لتراجع تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة 

ر الذي یجعل تدخل النیابة العامة أكثر من ضروري لمواجهة مثل هذه التحدیات التي الأم

.تواجه المجتمع عامة وفئة المستهلكین خاصة

لا یهدف اتصال النیابة العامة بالدعوى العمومیة إلى حمایة بعض الحقوق الخاصة 

لح العامة وحمایة الدفاع عن المصالح الفردیة،بل أنها تعمل على حمایة المصاأوللأفراد 

ومن الشرعیة في المجتمع تطبیق القانون تطبیقا سلیما لتحقیق السیر الحسن للعدالة،

لعدم القابلیة للتجزئة فهي جهاز عامة أنها تخضع للتدرج الإداري و خصائص النیابة ال

بمعنى أن أي عضو من أعضاء النیابة العامة یمكنه أن یحل محل أي عضو آخر متكامل،

203صالسابق،المرجعالحرة،المنافسةظلفيالمستهلكحمایة،رزقيأزوبیر-1
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فاته القضائیة كما أنها تتمتع باستقلال تام أمام قضاء الحكم بالإضافة إلى أن فیه تصر 

.1النیابة لا تسأل عن الأعمال التي تقوم بها تطبیقا للقانون

ویقوم وكیل الجمهوریة بتحریكها تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع،

ت التي یتلقاها من الغیر التي یمكن ان تتخذ بعد إبلاغه بالمخالفة، وذلك عن طریق التوجیها

أوأو عن طریق شكوى المستهلك من المخالفة، شكل التصریحات المعلومة أو المجهولة،

كضابط الشرطة عن طریق محضر أو تقریر موجه إلیه من طرف أعوان قمع الغش،

من المرسوم 31حیث نصت المادةالقضائیة وأعوان الجمارك المدیریات الولائیة للتجارة،

إذا تبین من المحاضر :"المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على أنه392-90التنفیذي رقم

أن الخدمة المنتوج غیر مطابقین للمواصفات ..أو من التحالیل المتممة...المحررة

ملفا یشتمل تكون المصلحة المختصة برقابة الجودة وقمع الغش،القانونیة والتنظیمیة،

."الوثائق والملاحظات التي تفید الجهة القضائیة المختصةعلى جمیع

، المتعلق 03-09رقم  قانونالمن 59من المادة)3(نصت الفقرة الثالثةكما

إذا ثبت عدم :"على أنه، السالف الذكرالمعدل والمتممبحمایة المستهلك وقمع الغش،

".بذلكیعلن عن حجزه ویعلم فورا وكیل الجمهوریةمطابقة منتوج،

ة بعد الإطلاع على الملف ما سیتخذه بشأن المخالفة ویباشر یقرر وكیل الجمهوری

أو یأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث التحري،ویبلغ الجهات القضائیة بنفسه،

.3المختصة بالتحقیق أو المحاكمة

المرجعالجزائري،التشریعفيعنهاالمترتبةوالمسؤولیةالمستهلكلحمایةالعامةالقواعد،سبوخیبنبولحیةعلي-1

.65-64صالسابق،

،05عددر.جالغش،وقمعالجودةبرقابةیتعلق،1990سنة ینایر30فيمؤرخ39-90رقمتنفیذيمرسوم-2

.1990سنةینایر31بتاریخالصادرة

الغش،المرجعوقمعالمستهلكحمایةقانونضوءفيالمستهلكسلامةبضمانالمتدخلإلتزام،نوال)حنین(شعباني-3

.131صالسابق،
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ى المستهلك المصحوبة بادعاء مدنيشكو :ثانیا

ع اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على حقوقه أو یحق لكل شخص في المجتم

المطالبة بحمایتها وذلك بشرط أن یكون لهذا الشخص الصفة والمصلحة في ذلك، حیث 

فبرایر سنة 25المؤرخ في 09،1-08من القانون رقم13من المادة )01(تنص الفقرة الأولى

لا یجوز لأي شخص :"، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه2008

،ویكون ذلك "التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقررها القانون

بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة، ولما كان المستهلك فردا من أفراد المجتمع فإنه یحق له 

اللجوء لإلى القضاء لحمایة مصالحه المادة والاقتصادیة،فضلا عن طلب التعویض عما 

.2ن ضرر ناتج عن أفعال المنافسة غیر المشروعةأصابه م

یمكنه أن یدعي أمام قاضي ،3إذا تضرر المستهلك من الجریمة التي ارتكبها المتدخل

التحقیق مطالبا إیاه بالتعویض الذي یشمل ما دفعه من ثمن وكذا الخسارة اللاحقة به من 

.4جراء إخلال المتدخل بالالتزام بضمان السلامة

التحقیق بعرض شكوى المدعي المدني على وكیل الجمهوریة الذي یبدي یقوم قاضي 

أصدر بع سماع طلبات النیابة أمرا بإحالة وإذا لم یكن قاضي التحقیق مختصا،رأیه بشأنها،

77حسب ما نصت علیه المادة،5المدعي المدني إلى الجهة القضائیة التي یراها مختصة

إذا لم یكن قاضي ":على أنه،السالف الذكر،ل والمتمممن تقنین الإجراءات الجزائیة المعد

أصدر بعد سماع طلبات النیابة العامة أمرا بإحالة 40التحقیق مختصا طبقا لنص المادة

،21عددر.جوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن،2008سنةفبرایر25فيمؤرخ،09-08رقمقانون-1

.2008سنةأبریل23بتاریخةدر الصا

.190صالسابق،المرجعالحرة،المنافسةظلفيالمستهلكحمایة،رزقيأزوبیر-2

.الذكرسالفوالمتمم،المعدل،الجزائیةالإجراءاتتقنینمن67و66المادتین-3

.التقنین ذاتهمن72المادة-4

المرجعالغش،وقمعالمستهلكحمایةقانونضوءفيالمستهلكمةسلابضمانالمتدخلإلتزام،نوال)حنین(شعباني-5

.131صالسابق،
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.1"المدعي المدني إلى الجهة القضائیة التي یراها مختصة بقبول الإدعاء المدني

:تقدیم شكوى من جمعیات حمایة المستهلك:ثالثا

معیات حمایة المستهلكین دورها في إعلام دورها في إعلام وتوجیه المستهلك تؤدي ج

وحث الإبلاغ فلها دور في الكشف عن المخالفات المرتكبة ضده،إضافة إلى تمثیله،

عنها،فالقانون یمنح الاختصاص في تحریك الدعوى القضائیة للنیابة، كما یخول حق تقدیم 

وتعتبر الجمعیات من قبل الأشخاص المعنویة،الشكوى من قبل الأشخاص الطبیعیة و 

المعنویة الخاصة التي یحق تمثیلها القانوني تقدیم الشكاوي وفقا لشروط قانونیة معینة،

لها رفع الشكاوى باسم المستهلكین المتضررین من فجمعیات حمایة المستهلك یحق 

.2المخالفات المتدخل لالتزامه بتوفیر خدمة ما بعد البیع

بنص صریح ،المتعلق بالجمعیات06،3-12من القانون رقم17ء في المادةولقد جا

ن كان هذا وإ الجماعیة والفردیة،حق رفع الدعوى للدفاع عن المصلحةبإعطاء الجمعیات 

.الاعتراف نتیجة بدیهیة للاعتراف للجمعیة بالشخصیة المعنویة والأهلیة المدینة

الفرع الثالث

الخدمة ما بعد البیعبتزام لالإ العقوبات المقررة لمخالفة

المسؤولیة الجزائیة على المتدخلین في عملیة فرضحرص المشرع الجزائري على 

متى شكلت مخالفاتهم جریمة معاقب علیها في تقنین العقوبات،عرض المنتوج للاستهلاك،

ع على قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، من خلال توقیأصبغ الطابع الجزائيكما أنه 

.الجزاء على مخالفة الالتزامات الواردة فیه والمتعلقة بضمان سلامة المستهلك

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03،4-09رقم من القانون77نصت المادة

.الذكرسالفمتمم،و معدلالجزائیة،الإجراءاتقانونیتضمن،155-66رقمأمر-1

كلیةماجستیر،شهادةلنیلمذكرة،03-09رقمالقانونأحكامضوءعلىللمستهلكالجنائیةالحمایة،فرحاتزموش-2

.145ص، 2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة،والعلومقالحقو 

.سالف الذكربالجمعیات،تعلقالم،06-12رقمقانون-3

.الذكرسالف،متممو معدلالغش،وقمعالمستهلكبحمایةتعلقی،03-09رقمقانون-4
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)دج50.000(على أن یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینارالمعدل والمتمم، السالف الذكر،

ل من یخالف إلزامیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع ك)دج1.000.000(إلى ملیون دینار

02-89من هذا القانون، وذلك بعد إغفال القانون رقم16المنصوص علیها في المادة 

.2الذي لم ینص على هذه الإلزامیة ولا على جزاء مخالفتها،1)الملغى(

یع من یعد تجریم الإخلال بخدمة ما بعد البیع من قبیل الأحكام المستحدثة في التشر 

شأنه تعزیز فعالیة إلزامیة خدمة ما بعد البیع، وإن كان ترتیب العقوبة على مخالفة نص 

مباشرة دون زیادة قد یثیر بعض الإشكالیات في ضوء الصیاغة العامة لنص هذه 16المادة 

.3المادة

كما أن للمستهلك المتضرر الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن 

خل تجاهه بإلزامیة خدمة ما بعد البیع،سواء من خلال الدعوى المدنیة التبعیة إخلال المتد

.4أو استنادا لإخلاله بالتزام قانوني مفروضللدعوى الجزائیة،

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم85كما یحیل نص المادة

ین العقوبات المعدل والمتمم،من تقن36إلى المادة السالف الذكر،الغش المعدل والمتمم،

حیث جاء في نص هذه الأخیرة منع السلطة التقدیریة للقاضي بضم العقوبات السالف الذكر،

إضافة ،، وفي حالة العود تضاعف الغراماتالمالیة إذا تعددت الغرامات من نفس المتدخل

لیة تتمثل في إلى العقوبات الأصلیة، یمكن أن یأمر القاضي المكلف بالحكم بعقوبة تكمی

المتعلق ،03-09من القانون رقم85وذلك طبقا لنص المادةالشطب من السجل التجاري،

.5السالف الذكربقانون حمایة المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم،

رسالف الذكالمستهلك،لحمایةالعامةبالقواعدتعلق، ی02-89رقمقانون-1

.53صالسابق،المرجعالمستهلك،لحمایةكآلیةالبیعبعدماخدمة،یاسینحنینالطاهر،عقباوي-2

الحقوق،كلیةالأعمال،قانونفرعدكتوراه،شهادةلنیلأطروحةالمنافسة،حریةظلفيالمستهلكحمایة،أمالزقاري-3

.325ص،2018-1،2017الجزائرجامعة

.325ص،السابقجعالمر ،أمالزقاري-4

.54صالسابق،المرجعالمستهلك،لحمایةكآلیةالبیعبعدماخدمة،یاسینالطاهر،حنینعقباوي-5
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:الخاتمة

كان یبدو ، أول ما ظهر كأسلوب دعایة تجاریة و إن مصطلح الخدمة ما بعد البیع

انون لكن في ظل التقدم الصناعي لذلك لم یحظ بإهتمام رجال الق، و بعیدا عن الثقافة القانونیة

أكثر في الضمان من حیث الخدمة إزدیاد المنتوجات الصناعیة تقدم البائع المحترف بزیادةو 

یمكن أن یبیع المبیعات من عیوب وذلك عن طریق التدخل ، فإقترح متابعة وقائیة لها والمدة

هو ما جعل المستهلك یفضل هذا النوع من الوقت الملائم للإصلاح الأضرار و في السریع و 

.ا توفره من أمان الإستعمالى لمالضمانات على أیة أخر 

كثر لتصبح  الخدمة ما بعد ه بظهور قوانین الإستهلاك بدأ الأمر یتضح أغیر أنّ 

خدمة مجانیة یقدمها البالغ المهني للمستهلك لمستهلك بعدما كان میزة إضافیة و البیع حقا ل

.1ترویجا لمنتوجاته

:خدمة ما بعد البیع الا من الوصول إلیها فیما یخص الإلتزام بمن النتائج التي تمكّن

یتعلق 03-09رقم اء بصدور القانونخدمة ما بعد البیع كإلتزام حدیث جبالالإلتزامإإن -

الإلتزام على عاتق المتدخل نتیجة حیث أضیف هذا ،قمع الغشبحمایة المستهلك و 

مستهلك من الإستفادة من الضمان، الفراغ القانوني في كل الحالات التي تعدم حق ال

وراء ، وهو ما یتنافى والغرض المنشودبالتالي إنقضاء الحمایة التي شرعها له القانونو 

المتعلق 03-09ى المشرع من خلال القانون رقم قد إكتف، و قانون حمایة المستهلكسن 

جعل خدمة ما بعد البیع كإلتزام على عاتق المتدخل ب،بحمایة المستهلك وقمع الغش

.بعدما كانت مجرد إمتیاز على المنتوجات

تمثلة في السلع ت المقع على المنتوجایخدمة ما بعد البیع باللتزام الإإن موضوع -

میة تحت مسمى حیث نظمها بموجب نصوص تنظی،المركباتالتجهیزیة والآلات و 

.321ص،المرجع السابق، ت الجدیدةالخدمة ما بعد البیع في المنقولا،بن عمارة محمد-1
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خدمة بیرد على الإلتزام ،كل السلع التي یرد علیها الإلتزام الضمانالإلتزام بالضمان، و 

.د هذا الإلتزام إلى الخدمات أیضاكما یمت،ما بعد البیع بالتوازي

دخل إطار خدمة ما بعد البیع أجهزة رقابیة على نشاط المتوضع المشرع الجزائري في -

فأعطى صلاحیات المراقبة للأجهزة رسمیة ،ا الإلتزاملمراقبة مدى إحترامه لتنفذه هذ

كذلك لأجهزة غیر ، و الأشخاص الذین تم تحدیدهم بموجب القانونان و تمثلت في الأعو 

.1كبیر في هذا المجالالتي لها دورمثلت في جمعیات حمایة المستهلك و رسمیة ت

تعریفه بحقوقه القول أن الحل الوحید هو ضرورة توعیة المستهلك و ، یمكننافي الختام

المعترف بها قانونا لكي یتمكن من المطالبة بها بكل الطرق المشروعة فحمایة المستهلك في 

.حد ذاته عن طریق التعرف على حقوقه في هذا المجال

الأهداف الأساسیة التي تسعى جمعیات حمایة المستهلك كما أن هذا یعتبر من بین 

بعد البیع من طرف الخدمة ماالإلتزام بإلى تحقیقها فضلا عن ضرورة الرقابة على إحترام 

.2الجهات المختصة بذلك

والنتیجة أنه في الجزائر صعب جدّا الحدیث عن الخدمة ما بعد البیع، لأنها تقریبا 

.منعدمة

.60-59ص ص، المرجع السابق،لحمایة المستهلككآلیةخدمة ما بعد البیع ،بنین یاسین،عبقاوي الطاهر-1

214ص،ابقالمرجع الس،خدمة ما بعد البیع في الجزائرواقع الإلتزام بالضمان و ،قداش سلمي،أمالتا لهبوهن-2
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.2004رة، الجدیدة للنشر، القاه

مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الصناعیة محمد شكوى سرور،-16

.1983الخطرة، دار الفكرة العربي، القاهرة، 

، الحمایة المدنیة للمستهلك، دراسة مقارنة،دار الجامعة محمود عبد الرحیم دیب-17
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التكنولوجیا المعاصرة وفقا للقانون المدني المصري والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكام 

.1999المكتب الفني للإصدارات القانونیة، القاهرة، "القضاء، 

شرح القانون المدني الأردني، العقود المسماة، دار الثقافة للنشر منذر الفضل، -19

.1995لتوزیع، الأردن،  وا

، مذكرات في القانون المدني، العقود المسماة، البیع منصور مصطفى منصور-20

.1956والمقایضة والایجار، دار المعارف، مصر، 
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الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الرسائل الجامعیة-أ

لجزائري، ، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون ابن عمارة محمد-1

امعة محمد بن أحمد، وهران، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، ج

2012.

نیل شهادة لرسالة، )دراسة مقارنة(حمایة المستهلك  في نطاق العقد ریفیلي محمد،ج-2

كلیة الحقوق ،دیوان الطور الثالث في الحقوق تخصص قانون خاص معمقدكتوراه 

.2018-2017،أدرار،جامعة أحمد دوي،والعلوم السیاسیة

فرعدكتوراه،هادةشلنیلأطروحةالمنافسة،حریةظلفيالمستهلكحمایة،أمالزقاري-3

.2018-1،2017الجزائرجامعةالحقوق،كلیةالأعمال،قانون

الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد رسالة لنیل درجة ،زوبة سمیرة-4

،الدولة في القانون  التخصص القانون، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةدكتوراه

.2016،تیزي وزو،مولود معمري

:الجامعیةمذكرات ال-ب

:مذكرات ماجستیر-1

حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في أرزقي زوبیر،.1

عة مولود معمري، تیزي وزو، المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

2011.

مذكرة،03-09رقمالقانونمأحكاضوءعلىللمستهلكالجنائیةالحمایة،فرحاتزموش.2

.2015، جامعة مولود معمري، السیاسیةوالعلومالحقوقكلیةماجستیر،شهادةلنیل
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سلوك المستهلك اتجاه المنتوجات المقلدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، سود راضیة،.3

-2008، ر، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینةكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیی

2009.

، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء حمایة نوال)حنین(شعباني .4

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق 

.2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المتعلق بحمایة 09/03ید رقم حمایة المستهلك في ظل القانون الجدصیاد الصادق،.5

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإداریة، تخصص قانون 

.2013/2014، 1وة منتوري، قسنطینةالأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخ

حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون لحراري ویزة،.6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ماجستیررة لنیل شهادة المنافسة، مذك

.2011/2012معمري، تیزي وزو، 

فعالیة الالتزام بالضمان في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مسعودي فاروق،.7

، )1(مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2015-2016.

شهادةلنیلمذكرةالتجاریة،الممارساتقانونإطارفيالمستهلكحمایة،كموشلنوا.8
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:مذكرات ماستر -2

قانون حمایة المستهلك بین النظریة والتطبیق، مذكرة بوعراب أسامة، حمزاوي محمد،.1

والعلوم ة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوقلنیل شهاد

.2018ود معمري، تیزي وزو، ، جامعة مولالسیاسیة
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، خدمة ما بعد البیع كآلیة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل حنین یاسینطاهر، عقباوي ال.2

مد أحشهادة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة القوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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.2019تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري

:والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

واقع الالتزامات بالضمان وخدمة ما بعد البیع في "لة أمال، قداش سلمى،بوهنتا.1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 06، العدد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "الجزائر

.218-196ص ص الحاج لخضر، ، 1جامعة باتنة 

شریع آلیات حمایة المستهلك من مخاطر التعاقد الالكتروني في الت"زوزو هدى، .2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 04العدد مجلة الحقوق والحریات، ، "الجزائري

.330-316ص ص،2017محمد خیضر، بسكرة، 

مجلة ، "حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت بین الواقع والضرورة"سلیمة لدغش، .3

، جامعة محمد خیضر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة04العدد الحقوق والحریات، 

.378-358ص ص،2017بسكرة، 

،الحقیقةمجلةالمستهلك،حمایةفيالمستهلكحمایةجمعیاتدور،زاهیةیوسفسي.4

، 2015كلیة والحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،34العدد

.304-282ص ص 
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مجلة الواحات ، "الالكترونیةحمایة المستهلك في العقود التجاریة "،ةشول بن شهر .5

، 2008غردایة، جامعة ، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، 3العدد للبحوث والدراسات، 

.227-213ص ص 
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17یومي،"المستهلكوحمایةالمنافسة"الوطنيالملتقىمداخلة ألقیت ضمن فعالیات 

.بجایةمیرة،الرحمانعبدجامعة،والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة،2009نوفمبر18و



-92-

مداخلة ألقیت ضمن ،"المستهلكحمایةفيالتجارةمدیریةمصالحدور"،زغبيعمار.3

معهدالاقتصادي،الانفتاحظلفيالمستهلكحمایةحول فعالیات الملتقى الوطني 

.2008أفریل14و13یوميبالوادي،الجامعيللمركزوالإداریةالقانونیةالعلوم

فعالیات، مداخلة ألقیت ضمن"المستهلك والمهني مفهومان متباینان"لیندة عبد االله،.4

، معهد العلوم "الاقتصاديحمایة المستهلك في ظل الانفتاح ":الملتقى الوطني حول

غیر (، 21، ص 2008أفریل 14و 13القانونیة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

.)منشورة

"، مداخلة ألقیت ضمن أعمال الملتقى الوطني الخامس حول محمد عماد الدین عیاض.5

أوت 20، كلیة الحقوق ،جامعة "03-09حمایة المستهلك في ظل القانون رقم 

.2010نوفمبر 9-8یومي ، سكیكدة،1955

مداخلة ألقیت الحرة،المنافسةظلفيالمستهلكحمایةجمعیاتدور،نوالمعزوزي.6

الشریعةینالمستهلكوحمایةالمنافسة":حولالوطنيالملتقىضمن فعالیات 

.2012نوفمبر21و20یوميملیانة،خمیسجامعة،"والقانون

:القانونیةالنصوص:رابعا

:شریعیةالنصوص الت-أ

،الجزائیةالإجراءاتقانونیتضمن،1966سنةیونیو8فيمؤرخ155-66رقمأمر.1

.)معدل ومتمم(، 1966سنةیونیو10، الصادرة بتاریخ 48ر عدد .ج

ر .، یتضمن القانون المدني، ج1975سنةسبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

.)ل ومتمممعد(، 1975سنةسبتمبر30بتاریخ، الصادرة 78عدد 

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989سنة فبرایر07مؤرخ في 02-89قانون رقم .3

ملغى بموجب ال، 1989سنةبرایرف08بتاریخ الصادرة ، 06ر عدد .المستهلك، ج

، المتعلق بحمایة المستهلك 2009فبرایر سنة 25المؤرخ في في 03-09القانون رقم 

.)معدل ومتمم(وقمع الغش،



-93-

، 43ر عدد .، بتعلق بالمنافسة، ج2003سنةیولیو19مؤرخ في 03-03ر رقم أم.4

.)معدل ومتمم(، 2003سنةیولیو20الصادرة بتاریخ 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23مؤرخ في 02-04قانون رقم .5

معدل (، 2004یولیو سنة 27الصادرة بتاریخ ، 1ر عدد .جالممارسات التجاریة،

.)متممو 

ممارسة الأنشطة تعلق بشروط ی، 2004سنةغشت14مؤرخ في 08-04قانون رقم .6

)معدل ومتمم(، 2004سنةغشت18، الصادرة بتاریخ 52التجاریة، ج،ر عدد 

المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن،2008سنةفبرایر25فيمؤرخ،09-08رقمقانون.7

.2008أبریل23بتاریخةالصادر ،21عددر.جوالإداریة،

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع ،2009سنةفبرایر25مؤرخ في 03-09قانون رقم .8

معدل ومتمم، 2009سنة مارس08بتاریخ ةصادر ال،15ج عدد .ج.ر.الغش ج

بتاریخ ةصادر ال،35ر عدد .، ج2018سنة یونیو10مؤرخ في 09-18قانون رقم بال

.2018سنةیونیو13

:یةالنصوص التنظیم-ب

یتعلق برقابة الجودة ، 1990سنةینایر30المؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

.1990سنةینایر31، الصادرة بتاریخ 5عدد ر .ج، وقمع الغش

، یتعلق بضمان 1990سبتمبر سنة 15مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم-2

.1990سبتمبر سنة 19، الصادرة بتاریخ 40المنتوجات، ج،ر عدد 

حدد صلاحیات وزیر ی،2002سنة دیسمبر21فيمؤرخ453-02رقمتنفیذيمرسوم-3

.2002دیسمبر22بتاریخالصادرة، 85ر عدد .التجارة، ج



-94-

مرسوم، یعدل ویتمم ال2008سنةغشت19خ في مؤر 266-08مرسوم تنفیذي رقم -4

زیر صلاحیات و لحدد الم،2002سنة دیسمبر21فيمؤرخ،453-02رقمتنفیذيال

.2008سنة غشت 24بتاریخالصادرة، 48ر عدد .التجارة، ج

المصالحتنظیمیتضمن،2011سنةینایر20فيمؤرخ09-11رقمتنفیذيمرسوم-5

ینایر23بتاریخالصادرة،04عددر.وعملها،جوصلاحیتهاالتجارةوزارةفيالخارجیة

.2011سنة

، یحدد شروط وكیفیات 2013مبر سنة سبت26مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -6

أكتوبر 02، الصادرة بتاریخ 49ر عدد .جمان السلع والخدمات حیز التنفیذ،وضع ض

2013.

، یتعلق بالقواعد المطبقة في 2012مایو سنة 6فيمؤرخ203-12رقمتنفیذيمرسوم-7

.2012مایو 09، الصادرة بتارخ 28ر عدد .مجال أمن المتوجات، ج

، یحدد شروط وكیفیات 2015فبرایر سنة 8مؤرخ في 58-15ذي رقم مرسوم تنفی-8

فبرایر سنة 08الصادرة بتاریخ ،05ر عدد .ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة، ج

2015.

، یحدد شروط وكیفیات 2021مایو سنة 31مؤرخ في 244-21مرسوم تنفیذي رقم -9

.2021یونیو سنة 19بتاریخ ، الصادرة 45ر عدد .تقدیم خدمة ما بعد البیع، ج

القضائیةالقرارات:خامسا

ضد شركة )ع.م(456/2005، تحت رقم 12/05/2005محكمة سطیف الصادر في -1

بنون عمارة محمد ، الخدمة ما بعد البیع في "نقل من )غیر منشور(سونالغاز، 

.."المنقولات الجدیدة



-95-

II.باللغة الفرنسیة:

A. ouvrages :

1. DEMEURRE (claude),” Le marketing”, 6eme edition, edition

DUNOD, France, 2005.

B. Thèses :

1-Nacer (fatiha), L’effet obligatoire du contrat, thèse pour le

doctorat, facutlé de droit, université d’oran 2, Mohamed Ben

Ahmes, Oran 2003.



-96-

الفهرس 

01...............................................................................مقدمة

05....................................ماهیة الالتزام بالخدمة ما بعد البیع:الفصل الأول

06...........................................مفهوم الخدمة ما بعد البیع:المبحث الأول

06........................تعریف الالتزام بالخدمة ما بعد البیع وخصائصه:المطلب الأول

07.......................................تعریف الالتزام بالخدمة ما بعد البیع:الفرع الأول

07.......................................للإلتزام الخدمة ما بعد البیعالتعریف الفقهي:أولا

08....................................للإلتزام الخدمة ما بعد البیعالتعریف القانوني:ثانیا

09...................................خصائص الالتزام بالخدمة ما بعد البیع:الفرع الثاني

09...............................................ة الالتزام بالخدمة ما بعد البیعإلزامی:أولا

10.........................................عدم مجانیة الالتزام بالخدمة ما بعد البیع:ثانیا

10............................صور وشروط الالتزام بالخدمة ما بعد البیع:المطلب الثاني

11........................................عصور الالتزام بالخدمة ما بعد البی:الفرع الأول

11...................................................إصلاح وصیانة الشيء المبیع:أولا

11.........................................ببیع قطع الغیار الأصلیة اللازمةالالتزام :ثانیا

12.........................................................خدمة التسلیم في المنزل:ثالثا

12..................................................................خدمة التركیب:رابعا

13.......................................شروط الالتزام بالخدمة ما بعد البیع:الفرع الثاني

13....................................................زام بالضمانانتهاء فعالیة الالت:أولا

14...........................دفع مقابل أداء خدمة ما بعد البیع من طرف المستهلك:ثانیا

15.....أساس التزام الخدمة ما بعد البیع وتمییزه عن الضمانات التقلیدیة:المبحث الثاني

15.......................................تزام الخدمة ما بعد البیعأساس ال:المطلب الأول

15......................لالتزام بالخدمة ما بعد البیعلالالتزام بالتسلیم كأساس :الفرع الأول

16...................................حسن النیة كأساس الخدمة ما بعد البیع:الفرع الثاني



-97-

17........لتزام الخدمة ما بعد البیعلإالقانوني للعیوب الخفیة كأساس الضمان :الفرع الثالث

18.......................ضمان السلامة كأساس الالتزام للخدمة ما بعد البیع:الفرع الرابع

ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة كأساس لالتزام :الفرع الخامس

19....................................................البیعالخدمة ما بعد

20..............الخدمة ما بعد البیع عن الضمانات التقلیدیةالإلتزامتمییز:المطلب الثاني

21........................الخدمة ما بعد البیع وضمان العیوب الخفیةالإلتزام:الفرع الأول

21......................................ءلة البائع عن العیب الخفيحالات عدم مسا:أولا

24.....................قصور قواعد العیب الخفي في التزام البائع بالضمان القانوني:ثانیا

33...................................النظام القانوني لخدمة ما بعد البیع:الفصل الثاني

34.............................خدمة ما بعد البیعبالالإلتزامنطاق تطبیق :المبحث الأول

34..........خدمة ما بعد البیع من حیث الأشخاصبالالإلتزامنطاق تطبیق :المطلب الأول

35..........الخدمة ما بعد البیعبالإلتزامالمستهلك كطرف مستفید من تطبیق :الفرع الأول

35...............................................................تهلكتعریف المس:أولا

40................ما بعد البیعالخدمةبالإلتزامالمتدخل كطرف دائن بضمان :الفرع الثاني

43..........نطاق تطبیق الالتزام بالخدمة ما بعد البیع من حیث الموضوع:المطلب الثاني

43.................................ما بعد البیعلالتزام بالخدمةلع كمحل السل:الفرع الأول

46.................................الخدمة كمحل للالتزام خدمة ما بیع البیع:الفرع الثاني

47..................................................................تعریف الخدمة:أولا

48.............................................................ائص الخدماتخص:ثانیا

50..............العقود التجاریة الالكترونیة كمحل لالتزام الخدمة ما بعد البیع:الفرع الثالث

54............................جزاء الإخلال بالالتزام الخدمة ما بعد البیع:المبحث الثاني

54..................الخدمة ما بعد البیعبالجزاءات الإداریة للإخلال بالتزام :مطلب الأولال

55.................................الأجهزة المكلفة بحمایة مصالح المستهلك:الفرع الأول

55............................................ستهلكدور وزارة التجارة في حمایة الم:أولا



-98-

58..............................................ستهلكدور الجمعیات في حمایة الم:ثانیا

64...........................................................الجزاء الإداري:الفرع الثاني

64..........................................الأعوان المكلفة بالرقابة والبحث والتحري:أولا

67...................................................................غرامة الصلح:ثانیا

74.................الجزاءات القضائیة للإخلال بالتزام الخدمة ما بعد البیع:المطلب الثاني

74................................................المتدخلالمسؤولیة الجنائیة :الفرع الأول

78...................................................تحریك الدعوى العمومیة:الفرع الثاني

78..................................تحریك الدعوى العمومیةة العامة باختصاص النیاب:أولا

80.........................................ى المستهلك المصحوبة بادعاء مدنيشكو :ثانیا

81.........................................م شكوى من جمعیات حمایة المستهلكتقدی:ثالثا

81.......................الخدمة ما بعد البیعالإلتزامالعقوبات المقررة لمخالفة :الفرع الثالث

83.................................................................................خاتمة

85..........................................................................قائمة المراجع

96................................................................................الفهرس



الملخص

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش لتنظیم خدمة ما بعد 03-09جاء القانون رقم 

وقمع وجعلها إلزامیة على عاتق المتدخل وحق معترف به بموجب القانون للمستهلكالبیع 

، فوقع المشرع الجزائري حمایة المستهلك كونه الطرف الضعیف، وجعل الإلتزام الغش

نقل الملكیة والتسلیم وضمان العیوب عقد مستمر لا ینتهي بمجرد بالخدمة ما بعد البیع

الخفیة، بل یستمر لیلزم المتدخل بضرورة إصلاح المنتوج في ید من كان بإصلاحه وصیانته 

.طول حیاة المنتوج وذلك على نفقة المستهلك
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